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إعداد

مؤسسة قضايا المرأة المصرية - يونيو ٢٠٢٢

مقدمة
تعمــل مؤسســة قضايــا المــرأة المصريــة منــذ نشــأتها عــام ١٩٩٥ عــى تقديــم الدعــم والمســاندة للمتضرريــن /ات مــن قضايــا 

الأحــوال الشــخصية إلا أنهــا في عــام ٢٠٠٣ عملــت بشــكل متخصــص عــى دراســة منظومــة قوانــن الأحــوال الشــخصية في مــر 

ــد مــن الاشــكاليات  ــم وجــود العدي ــن ومــن ث ــك القوان ــا مــن عــوار وثغــرات أدت إلى عــدم المســاواة داخــل تل ومــا يوجــد به

ــخصية  ــوال الش ــن الاح ــة قوان ــت بدراس ــن قام ــراء والاستشــاريين القانون ــن الخ ــة م ــة قانوني ــن لجن ــم تكوي ــك ت ــوء ذل وفي ض

ــة   ــة أو الاجرائي وإشــكالياتها ســواء الموضوعي

١- في عام ٢٠٠٦ تم وضع اللبنة الاولى من مقترح القانون وكان عبارة عن ٢٤ مادة

٢- في عــام ٢٠٠٨  قامــت اللجنــة بالخــروج بصياغــة النســخة المتكاملــة للمقــرح  ثــم قامــت المؤسســة بطرحهــا مــن خــال اللقــاءات 

الجماهيريــة في محافظــات الجمهوريــة كاملــة مــن أجــل خلــق حــوار مجتمعــي عليهــا بحضــور فئــات المجتمــع المختلفــة

3- في عــام ٢٠١٠ قامــت اللجنــة القانونيــة   بالخــروج بالمســودة الثانيــة للمقــرح وتــم الأخــذ في الإعتبــار كل الملاحظــات والتعليقــات 

والتوصيــات التــي طرحــت مــن قبــل المشــاركين في اللقــاءات الجماهيريــة

4-  في عــام ٢٠١٦  تــم تنقيــح المقــرح والخــروج بالمســودة الثالثــة عــر اللجنــة القانونيــة والتــي تــم طرحهــا في ذات العــام عــى 

عــدد مــن أعضــاء البرلمــان بالموائــد الحواريــة 

ــان  ــع مــن أعضــاء البرلم ــت عــى ٦٠ توقي ــك حصل ــواري مقــرح المؤسســة وفي إطــار ذل ــة اله ــة عبل ــت النائب 5- في عــام ٢٠١٧ تبن

ــة ونتيجــة لعــدم  ــدورة البرلماني ــاء ال ــة بالبرلمــان وبعــد إنته ــة التشريعي ــون عــر اللجن ــه مــن مناقشــة مــروع القان ــج عن ــا نت وم

وجــود تعديــات لقوانــن الأحــوال الشــخصية عــى أجنــدة عمــل البرلمــان خــال تلــك الــدورة لم يتــم الأخــذ بمقــرح القانــون أو 

أي مقترحــات أخــرى بشــأن تعديــل قوانــن الأحــوال الشــخصية وهــو مــا أتــاح الفرصــة للمؤسســة بإعــادة الحــوار المجتمعــي عــى 

المقــرح وأخــذ بعــض الملاحظــات عليــه

6- مع بداية عام ٢٠٢٠ قامت اللجنة القانونية بإجراء بعض التعديلات والخروج بالنسخة النهائية لمشروع القانون وقامت المؤسسة 

بطرحه مؤخرا للحوار على أعضاء البرلمان بالدورة الجديدة لعام ٢٠٢١

 7- في نهاية  عام ٢٠٢١ تبنت النائبة نشوى الديب  مقترح قانون المؤسسة

8- في بداية عام ٢٠٢٢ حصلت النائبة نشوى الديب على توقيع ٦٠ عضو من أعضاء البرلمان على مقترح القانون

كانت تلك مقدمة مختصرة مع رحلة إعداد مقترح قانون أسرة عادل لجميع أفراد الأسرة المصرية الذي قامت بها مؤسسة قضايا 

المرأة المصرية أملين ان يخرج للنور بمواده التي إعتمدت على مبادئ المسئولية المشتركة والمساواة والعدل والإنصاف لأفراد الأسرة 

المصرية
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»الجزء الموضوعي«

»مواد الإصدار«

مادة 1:
تــري أحــكام القانــون المرفــق عــى إجــراءات التقــاضي في مســائل الأحــوال الشــخصية، والوقــف، والمواريــث، ويطبــق فيــا لمــرد 

بشــأنه نــص خــاص فيــه أحــكام قانــون المرافعــات وقانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة وأحــكام القانــون المــدني في شــأن 

إدارة وتصفيــة الــركات.

	

مادة 2 :
تسري أحكام هذا القانون على: -

- المسائل التي يكون طرفيها أو أحدهما مصرياً ولو كانا حاملين لجنسية أخـرى.

- اللاجئون بمن فيهم عديمي الجنسية طبقا لتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليو لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين.

مادة 3:
تصــدر الأحــكام طبقــا لقوانــن الأحــوال الشــخصية والوقــف المعمــول بهــا‏،‏ وكذلــك الاتفاقيــات الدوليــة الســارية، ويعمــل فيــا لم 

يــرد في شــأنه نــص في تلــك القوانــن بأرجــح الأقــوال مــن المذاهــب الفقهيــة  الأربعــة، والاجتهــاد الــذي يرُاعــى فيــه تحقيــق قيــم 

الإســام في العــدل والمســاواة والمعــاشرة بالمعــروف.

ومــع ذلــك تصــدر الأحــكام في المنازعــات المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية بــن المصريــن غــر المســلمين المتحــدي الطائفــة والملــة 

ــى ‏31‏ ديســمبر ســنة ‏1955‏ ـ طبقــا لشريعتهــم. ــة منظمــة حت ــة مليّ ــن كانــت لهــم جهــات قضائي الذي

مادة 4:
يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرفق.

مادة 5:
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.

مادة 6:
ينــر هــذا القانــون في الجريــدة الرســمية، ويعمــل بــه بعــد شــهر مــن اليــوم التــالي لتاريــخ نــره. يختــم هــذا القانــون بخاتــم 

الدولــة، وينفــذ كقانــون مــن قوانينهــا.
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الباب الأول: الخطبة  والزواج

الفصل  الأول : الخطبة :-

المادة رقم )1(:
ــه قــراءة  ــم في ــه صراحــة، قــد يت ــه، ومثلهــا الوعــد ب ــزواج يجــوز كتابت ــة : هــي اتفــاق بــن رجــل وامــرأة ســابق عــى ال الخطب

ــا. ــك زواجً ــد ذل ــه، ولا يع ــق علي ــر المتف ــض المه ــا وقب ــادل الهداي ــن تب ــه م ــا جــرى العــرف ب ــم الشــبكة، وم الفاتحــة، أو تقدي

المادة رقم )2(:-
لا تجوز الخطبة بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت.

المادة رقم )3(:
لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الآتي:

* بالنسبة للتعويض: 

= إذا ترتــب ضرر مــن عــدول أحــد الطرفــن عــن الخطبــة بغــر مقتــى كان للطــرف الآخــر المطالبــة بالتعويــض عــا أصابــه مــن 

ضرر، ويأخــذ المتســبب في العــدول الحكــم العــادل.

* بالنسبة للمهر: 

=  إذا عــدل أحــد الطرفــن عــن الخطبــة أو مــات يســرد هــو أو ورثتــه المهــر الــذي أداه عينــا أو قيمتــه يــوم القبــض إن تعــذر 

رده عينــا.

ــا  ــر أو تســليم م ــن إعــادة المه ــار ب ــا الخي ــم عــدل الخاطــب، فله ــازاً ث ــة بمقــدار مهرهــا أو ببعضــه جه =  إذا اشــرت المخطوب

يســاويه مــن الجهــاز وقــت الــراء.

= يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزءًا من المهر.

* بالنسبة للشبكة والهدايا:

إذا عــدل أحــد الطرفــن عــن الخطبــة وليــس هنــاك شرط مكتــوب )إذا مــا كان هنــاك عقــد اتفــاق بالخطبــة مكتــوب( لابــد مــن 

التفرقــة بــن حالتــن:

= إن كان بغــر مقتــى فــا حــق لــه في اســرداد شيء مــا أهــداه للآخــر، وللآخــر اســرداد مــا أهــداه، وتنطبــق هــذه القاعــدة 

عــى الشــبكة أيضــاً. 

= إن كان العــدول بمقتــى فلــه أن يســرد مــا أهــداه إن كان قائمــا، وإن لم يكــن قائمــا فلــه اســرداد قيمتــه يــوم إهدائــه إن كان 

هالــكًا أو مســتهلكاً ، وليــس للآخــر أن يســرد شيء مــا أهــداه لــه، و تنطبــق هــذه القاعــدة عــى الشــبكة أيضــاً.

= إذا انتهــت الخطبــة بعــدول مــن الطرفــن اســرد كل منهــا مــا أهــداه للآخــر إن كان قائمـًـا أو مقابلــه إذا كان غــر قابــل للهــاك، 

أمــا الشــبكة فتقتســم بــن الطرفين.

= إذا انتهــت الخطبــة بالوفــاة، أو بســبب لا يــد لأحــد الطرفــن فيــه، أو بعــارض حــال دون الــزواج، فــا يســرد شــيئاً مــن الهدايــا، 

أمــا بالنســبة للشــبكة فتقتســم بــن ورثــة الطــرف المتــوفى والطــرف الآخــر .
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الفصل الثاني  : الزواج:

أولا: تعريف الزواج وإثباته: -
المادة )4(:

الــزواج: عقــد رضــائي بــن رجــل وامــرأة، لــي يحــل بــه كلا منهــا للآخــر شرعــاً، عــى وجــه الاســتدامة ، وغايتــه الســكن والمــودة 

والرحمــة مــن  أجــل أسرة مســتقرة وينعقــد  صحيحــا بموافقــة الطرفــن.

مادة )5(:
لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر سنة ميلادية كاملة.

ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد عــى ســنة كل مــن تســبب  أو عقــد، أو وافــق، أو وثــق، أو شــهد عــى 

عقــد زواج قــاصر دون الســن المذكــورة في هــذه المــادة مــا لم يكــن ذلــك بأمــر القــاضي المختــص، ولا يجــوز التنــازل عــن العقوبــة 

وفقــا لأي قانــون آخــر.

المادة رقم )6(:
مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل. 

واســتثناءًا مــن هــذا الحكــم يجــب عــى كل مــن تــزوج بــأي شــكل آخــر يخالــف حكــم هــذه المــادة أن يتقــدم خــال ســنة مــن 

تاريــخ إصــدار هــذا القانــون للموثــق المختــص لتوثيــق هــذا الــزواج وإلا لــن يعتــد بثبــوت هــذا الــزواج رســمياً.

ثانيا: شروط الزواج: -
المادة )7(:

يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:

ــة  ــل الطبي ــراء التحالي ــة بإج ــة عام ــزواج بصف ــى ال ــن ع ــزام المقبل ــع إل ــة م ــع القانوني ــن الموان ــا م ــن وخلوه ــة الزوج 1-  أهلي

ــة. ــة متخصص ــل طبي ــزم بتحالي ــارب يل ــة زواج الأق ــة ، وفى حال المطلوب

2-  استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.

3- الإشهاد على أن يكونا شاهدي عدل يتمتعان بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة .

4- تقدير مقدم الصداق والمؤخر.

المادة )8(:
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:

1- صدورهــا عــن رضــاء تــام بألفــاظ تفيــد معنــى الــزواج لغــةً أو عرفــاً، وفي حالــة العجــز عــن النطــق، فبالكتابــة، فــإن تعــذرت 

فبالإشــارة المفهومــة.

2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.

3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.

4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً.

5- اتحاد مجلس العقد.
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المادة )9(: المحرمات على التأييد: -
المحرمات بالقرابة:

1- أصله وإن علا.

2- فرعه وإن نزل.

3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.

المادة رقم )10(: المحرمات بالمصاهرة: -
1- ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.

2- أصول زوجه وإن علوا.

3- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

المادة رقم )11(:
يحرم على الشخص فرعه من الزنا والاغتصاب وإن نزل.

المادة رقم )12(: المحرمات بالرضاعة: -
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استثُني شرعًا، وذلك بشرطين:

1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين.

2-  أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات مشبعات.

المادة )13(: المحرمات على التأقيت:-
1- الجمع ولو في العدة بين امرأتين من المحرمات تحريما مؤقتا .

2- الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

3- وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.

4- البائنة بينونة كبري، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.

5- المحرمة بحج أو عمرة.  

المـادة )14(:
إذا رغــب الــزوج في التعــدد يتقــدم بطلــب  لقــاضي  محكمــة الأسرة بصفتــه قاضيًــا للأمــور المســتعجلة لإخطــار الزوجــة برغبتــه في 

الــزواج بأخــرى عــى أن تمثــل لإبــداء الــرأي بالموافقــة أو الرفــض كــا تخطــر المــرأة المــراد التــزوج بهــا بأنــه لديــه زوجــة أو زوجــات 

أخريات.

المـادة )15(:
تســتدعي المحكمــة الزوجــة المــراد التــزوج عليهــا للمثــول أمــام القــاضي فــإذا أعلنــت شــخصياً ولم تحــر، أو امتنعــت عــن تســلم 

الإعــان عالمــةً بمــا فيــه، يعُــد ذلــك موافقــةً منهــا عــى التعــدد حيــث بهــذا يكــون الإعــان قــد اســتوفى شــكله القانــوني.
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مادة )16(:
ــة خاصــة يبحــث معهــا القــاضي عــن موافقتهــا عــى التعــدد مــن   أ‌. إذا مثلــت الزوجــة المــراد التــزوج عليهــا بشــخصها أو بوكال

عدمــه فــإذا رفضــت الموافقــة عــى تعــدد زوجهــا عليهــا، و أصر الــزوج عــى طلبــه حاولــت المحكمــة إجــراء محاولــة إصــاح بينهــا، 

فــإن لم توفــق في مســعاها وأصر الطرفــان عــى موقفهــا، فــإن طلبــت الزوجــة التطليــق حكــم لهــا بحقوقهــا الماليــة المترتبــة  عــى 

التطليــق و يتعــن عــى الــزوج إيداعهــا بخزينــة المحكمــة خــال شــهر مــن تاريخــه وإلا عــد متراجعــا عــن طلــب الإذن بالتعــدد، 

وإذا لم تطلــب الزوجــة التطليــق، وعلقــت موافقتهــا عــى الــزواج بأخــرى واســتمرارها في الحيــاة الزوجيــة عــى إلــزام الــزوج بــأداء 

واجباتــه الزوجيــة والماليــة، مــن تحديــد مبلــغ لنفقتهــا هــي وأولادهــا  إن كان لهــم أولاد ؛ لاســتيفاء كافــة احتياجاتهــم بمــا يتناســب 

ومــا كان ينفقــه الــزوج قبــل التقــدم بطلــب التعــدد ، وكذلــك الإشراف والمتابعــة في تربيــة الأبنــاء وغيرهــا مــن الالتزامــات التــي تــرى 

المحكمــة مشروعيتهــا، فــإذا وافــق أقــر لــه التعــدد، مــع إعطــاء الزوجــة الحــق في طلــب التطليــق مــع احتفاظهــا بحقــوق المطلقــة  

إن أخــل بهــذه الالتزامــات.

ــات ســابقة الذكــر وطلبــت الزوجــة الطــاق تحــال  إلى محكمــة الموضــوع  ــزام بالحقــوق والواجب ــزوج الالت  ب‌. في حــال رفــض ال

ــه  ــإن اســتوفاها أقــرت ل ــة الحقــوق، ف ــزوج ؛ لاســتيفاء كاف ــة عــى الطــاق مــع إعطــاء أجــل لل ــا المترتب ــرار حقوقه ــا وإق لتطليقه

ــوق. ــى تمــام الاســتيفاء بالحق ــاً حت ــب معلق ــي الطل ــة التعــدد ، وإلا بق المحكم

 ج‌. في حالــة وجــود شرط ســابق في وثيقــة الــزواج، بشــأن تنظيــم الحقــوق والواجبــات حــال رغبــة الــزوج في التعــدد، يكٌتفــي بإقــرار 

قــاضي محكمــة الأسرة بصفتــه قاضيــا للأمــور المســتعجلة لمــا تــم الاتفــاق عليــه.

ثالثا: توثيق الزواج: -
مادة )17(:

يختــص المــأذون بتوثيــق عقــود الــزواج والتصــادق عــى مــا يقــع منــه داخــل جمهوريــة مــر العربيــة بــن مصريــن مســلمين بينــا 

يكــون الاختصــاص إذا كان أحــد أطــراف العقــد غــر مــري أوكانــت  الزوجــة غــر مســلمة لموثــق الشــهر العقــاري، ويصــدر بقــرار 

مــن وزيــر العــدل تنظيــم اختيــار وآليــات عمــل المأذونــن والموثقــن وتأديبهــم، كــا يصــدر بقــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق مــع 

وزيــر الخارجيــة قــرار بشــأن تنظيــم المختــص بإيقــاع الــزواج والتصــادق عليــه بــن مــري أو مصريــن بالخــارج.

مادة )18(:
للزوجــن الحــق في إضافــة أي شروط لعقــد الــزواج مــا لم تخالــف هــذه الــروط أحــكام الدســتور والقانــون ومــا هــو مســتقر مــن 

مبــادئ الشريعــة الإســامية وإلا صــح العقــد وبطــل الــرط، وفى حالــة مخالفــة أيــا مــن الزوجــن لــرط مــن هــذه الــروط يجــوز 

للطــرف الآخــر اللجــوء للقضــاء للمطالبــة بتنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه، ومــع هــذا فــإذا طــرأت ظــروف أو وقائــع أصبــح معهــا 

التنفيــذ العينــي للــرط مســتحيلاً، أمكــن للملتــزم بــه أن يطلــب مــن المحكمــة إعفــاءه منــه أو تعديلــه مــا دامــت تلــك الظــروف 

أو الوقائــع قائمــة، ويــرك تقديــر ذلــك للمحكمــة بعــد ســاع  رأي الطــرف الثــاني، ويجــب عــى الموثــق أن يبــرّ الزوجــن أو مــن 

ينــوب عنهــا بمــا يجــوز لهــا  الاتفــاق عليــه في عقــد الــزواج مــن شروط خاصــة، وتدويــن البيانــات التــي تفيــد مطالعتهــم لتلــك 

الــروط التــي وضعــت بالوثيقــة والتــي منهــا عــى ســبيل المثــال، لا الحــر:

) أ ( الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

) ب ( الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

 ) ج ( الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.

) ه ( الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضررا  يبيح طلب التطليق.

وعــى الموثــق أن يثبــت مــا تــم الاتفــاق عليــه مــن المســائل الســابقة، أو أي اتفــاق آخــر طالمــا كان هــذا الاتفــاق لا يخالــف أحــكام 

الدســتور والقانــون، في المــكان المخصــص لذلــك بوثيقــة الــزواج.
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مادة )19(:
ــكات  ــد مــادي في شــكل ادخــار، أو ممتل ــه مــن عائ ــم تكوين ــزواج بــن الزوجــن عــى اقتســام مــا ت يجــوز الاتفــاق في وثيقــة ال

أثنــاء رابطــة الزوجيــة لــكل مــن الزوجــن وذلــك في حالــة الطــاق والــذي مــن الممكــن أن يكــون مناصفــةً أو في شــكل نســبة يتــم 

تحديدهــا بالاتفــاق المســبق بــن الزوجــن مــع النــص عــى موقــف الحقــوق والنفقــات المترتبــة عــى الطــاق، وكيفيــة الحصــول 

ــذي ســيتم اقتســامه،  أو عمــل مقاصــة بينهــم، وذلــك طبقــا للاتفــاق بمــا لا يخالــف القانــون ولا  ــد المــادي ال عليهــا ضمــن العائ

يدخــل في العائــد المــادي المشــرك المــراث أو الهبــة أو مــا تــم تكوينــه قبــل رابطــة الــزواج.

ــواردة في هــذا القانــون فيــا عــدا نفقــة الصغــار فتكــون مســئولية الطرفــن كلُ  ــة لا تطبــق أحــكام النفقــات ال وفي هــذه الحال

بــذات النســبة المتفــق عليهــا في الاقتســام.

مادة )20(:
في حالــة اتفــاق الزوجــن عــى شروط مضافــة في عقــد الــزواج يذيــل العقــد بالصيغــة التنفيذيــة ؛ ليكــون ســنداً تنفيذيــاً في ذاتــه 

عنــد مخالفــة أحــد طرفيــه لــرط أو أكــر مــن شروطــه ويحــق للطــرف  الآخــر اللجــوء إلى قــاضى محكمــة الأسرة بصفتــه قاضيــاً 

للأمــور الوقتيــة ليأمــر بالتنفيــذ.

مادة )21(:
ــون عــى ســبيل الاسترشــاد،  ــواردة في - المــادة 18 - مــن هــذا القان ــزواج مجموعــة مــن الــروط ال يجــب أن تتضمــن وثيقــة ال

وذلــك لضــان مطالعتهــا مــن الزوجــن، واختيــار مــا يتوافــق معهــا منهــا، وإضافــة مــا يرغبــون فيــه مــن شروط أخــرى، ويصــدر 

بقــرار مــن وزيــر العــدل تنظيــم ذلــك.

مادة )22(:
عــى الموثــق المختــص بتوثيــق الــزواج أن يثبــت في الوثيقــة بيانــاً واضحًــا عــن حالــة الــزوج الاجتماعيــة،  فــإذا كان متزوجــا فيجــب 

ــزوج  وإقــرار  ــزوج، ومحــال إقامتهــن مــن واقــع إقــرار ال ــان اســم الزوجــة أو الزوجــات الــاتي في عصمــة ال أن يتضمــن هــذا البي

المحكمــة بالتعــدد.

ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد عــن ســنة، والغرامــة التــي لا تقــل عــن عشريــن ألــف جنيــه ولا تزيــد 

عــن مائــة ألــف جنيــه، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل موثــق عقــد زواجــاً متعــددا بغــر إقــرار المحكمــة المختصــة بذلــك.

رابعا: أنواع الزواج: -
مادة )23(:

الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل : الفاسد والباطل.

مادة )24(:
الزواج الصحيح : ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
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مادة )25(:
الزواج الفاسد : ما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.

وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:

1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.

2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.

3- وجوب العدة.

4- وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث.

بشرط  أن يكون أحد الأطراف جاهلا لأسباب فساد العقد.

مادة )26(:
ــرة  ــة المصاه ــه حرم ــب علي ــدة والإرث، ويترت ــة والع ــر كالنفق ــه أي أث ــب علي ــه، ولا يترت ــد أركان ــل أح ــا اخت ــل: م ــزواج الباط ال

ــم. ــة حقوقه ــزواج بكاف ــذا ال ــاج ه ــظ الأولاد نت ويحتف

مادة )27(:
الصــداق هــو : مــا يقدمــه الرجــل للمــرأة مــن مــال أو منفعــة بقصــد الرغبــة في الــزواج منهــا والســكن إليهــا ، ويتــم ذكــره في 

العقــد وعنــد الســكوت عنــه تســتحق الزوجــة صــداق مثيلاتهــا.

مادة )28(:
الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط يخالف ذلك.

مادة )29(:
لا يعتــد في تقديــر المهــر إلا بالمســمى بالعقــد، ويجــب تســميته، ولا تســمع دعــوى متعلقــة بالمهــر إذا خالفــت الوثيقــة إلا بموجــب 

ســند كتــابي يتضمــن اتفاقهــا عــى مهــر آخــر غــر مــا ذكــر في الوثيقــة.

مادة )30(:
أ- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاً، أو بعضاً منه حين العقد.

ب- يجــب الصــداق بالعقــد الصحيــح، ويتأكــد كلــه بالدخــول، أو الوفــاة، ويســتحق المؤجــل منــه بالوفــاة أو البينونــة، وتســتحق 

المطلقــة قبــل الدخــول نصــف الصــداق إن كان مســمى فــإن لم يســم حكــم لهــا القــاضي بنصــف مهــر المثــل.

مادة )31(:
إذا تنــازع الزوجــان في قبــض الصــداق قبــل الدخــول، ولم تكــن هنــاك بيّنــة فالقــول للزوجــة في نفــي قبضــه مــع يمينهــا، وإن كان 

التنــازع بعــد الدخــول ولم تكــن هنــاك بيّنــة فالقــول للــزوج في حصــول القبــض مــع يمينــه.

مادة )32(:
يكــون تجهيــز مســكن الزوجيــة بالاتفــاق بــن الزوجــن ســواء بالمشــاركة بينهــا أو بــأي طريقــة أخــرى، وتكــون ملكيــة الجهــاز 

للزوجــة  إلا إذا اتفقــا في عقــد الــزواج عــى غــر ذلــك.

وفي جميع الأحوال للزوجين أن ينتفعا بالجهاز ما دامت الزوجية قائمة.
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خامسا: الحقوق المترتبة على الزواج: -
مادة )33(:

لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم، ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

مادة )34(:
إذا عينــت مــدة للمهــر المؤجــل فليــس للزوجــة المطالبــة بــه قبــل حلــول الأجــل ولــو وقــع الطــاق ، أمــا إذا تــوفي الــزوج فيســقط 

الأجل.

مادة )35(:
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف.

ب- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة.

ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.

د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، والاتفاق على تنظيم الإنجاب

ه- القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك.

و - الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين.

مادة )36(:
حقوق الأولاد:

=  نسبهم إلى والديهم الشرعيين والتمتع برعايتهما.

= الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.

= عــدم تعريضهــم لكافــة أشــكال العنــف أو الــرر أو الإســاءة البدنيــة أو المعنويــة أو الجنســية أو الإهــال أو التقصــر أو غــر 

ذلــك مــن أشــكال إســاءة المعاملــة والاســتغلال داخــل الأسرة.

= عدم التمييز بين الأطفال لأي سبب ، كالجنس واللون والتعليم والإعاقة أو أي أسباب تمييزية أخرى..

= عدم حرمان الطفل/ة، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

= حق الزوجين مجتمعين أو منفردين في قيد الطفل/ة بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية.
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الباب الثاني: الآثار المترتبة على وقوع الزواج
الفصل الاول: النفقة: -

أحكام عامة
مادة )37(:

يقصــد بالنفقــة الغــذاء والكســوة والســكن والفــرش والغطــاء ومصاريــف العــاج وخــادم/ة للزوجــة إن كانــت ممــن تخــدم في بيــت 

أهلهــا والتعليــم للصغــار، وغــر ذلــك مــا يقــي يقــي بــه الــرع ومقومــات حيــاة الإنســان حســب العــرف.

مادة )38(:
يرُاعــى في تقديــر النفقــة ســعة المنفــق، وحــال المنفــق عليــه، والوضــع الاقتصــادي زمانــا ومكانــا، وفي  كل الأحــوال بمــا لا يقــل عــن 

حــد الكفــاف، وتلتــزم الدولــة بتوفــر مــا يزيــد عــى حــد الكفــاف ليصــل  إلى مــا يوفــر الحــد الأدنى للحيــاة الآدميــة الكريمــة لــأسرة 

التــي لا يســتطيع المنفــق توفــره، وعــى القــاضي في حالــة قيــام ســبب اســتحقاق النفقــة وتوفــر شروطــه أن يفــرض للزوجــة في مــدة 

أســبوعين عــى الأكــر مــن تاريــخ رفــع الدعــوى نفقــة مؤقتــة تكفــي حاجتهــا الضروريــة، بحكــم غــر مســبب واجــب النفــاذ فــوراً 

إلى حــن الحكــم بالنفقــة بحكــم واجــب النفــاذ.

وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا.

مادة )39(:
أ- يجــوز زيــادة النفقــة تبعــا لتغــر الأحــوال الاقتصاديــة للمنفــق، وفي حالــة إعســار المنفــق تلتــزم الدولــة بــأداء فــرق اليــر مــن 

الإعســار بمــا لا يخالــف مــا نصــت عليــه المــادة الســابقة.

ب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ.

ج- يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

مادة )40(:
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

 أولا: نفقة الزوجية: -
مادة )41(:

تعتــر نفقــة الزوجــة دينــا عــى الــزوج مــن تاريــخ امتناعــه عــن الإنفــاق مــع وجوبــه، ولا تســقط إلا بــالأداء أو الإبــراء، وتلــزم 

النفقــة إمــا بــراضي الزوجــن عــى قــدر معــن ، أو بحكــم القــاضي، ولا تســمع دعــوى نفقــة الزوجيــة عــن مــدة ماضيــة لأكــر مــن 

ســنتين نهايتهــا رفــع الدعــوى.

مادة )42(:
لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها  إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

مادة )43(:
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
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مادة )44(:
 إذا امتنــع أحــد الزوجــن عــن تنفيــذ التزاماتــه الــواردة في هــذا القانــون يقــوم الآخــر بتقديــم طلــب إلى محكمــة الأسرة التابــع 

لهــا عنــوان منــزل الزوجيــة مُطالبــاُ الممتنــع أن ينفــذ التزاماتــه، والتــي بدورهــا تحيــل الموضــوع  إلي مكتــب خــراء المحكمــة عــى 

أن ينظــر الطلــب ويتــم بحثــه بعــد إعــان الطــرف الآخــر وســاع  أقوالــه و أســبابه فــإن اطــأن المكتــب لأقــوال كلا مــن الزوجــن 

قــام بإعــداد تقريــر يوضــح مــا إذا كان الطــرف الأخــر قــد أخــل بالتزاماتــه لســبب مــن قبلــه أو مــن قبــل الأخــر، أو لأســباب خارجــة 

عــن إرادتــه، ورفعــه إلى المحكمــة و بنــاء عــى التقريــر تحــاول المحكمــة التوفيــق بــن الزوجــن فــإن لم تســتطع جــاز للطــرف غــر 

الممتنــع عــن أداء التزاماتــه أن يطلــب مــن المحكمــة أن تحكــم بالتطليــق ، وإذا كان الممتنــع عــن أداء التزاماتــه هــي الزوجــة جــاز 

للــزوج أن يطلــب مــن المحكمــة إســقاط نفقتهــا إلى أن  تعــود لتنفيــذ هــذه الالتزامــات

مادة )45(:
ــة  ــة الاقتصادي ــة المســكن المناســب  وفقــا للحال ــم تهيئ ــا مــا لم يت ــة حــق له ــاع الزوجــة عــن العــودة لمســكن الزوجي ــر امتن يعت

ــن. ــة للزوج والاجتماعي

ثانيا: نفقة العدة: -
مادة )46(:

العــدة : مــدة تربــص تقضيهــا الزوجــة وجوبــاً دون زواج إثــر الفرقــة، ولا يجــوز إخــراج الزوجــة مــن منــزل الزوجيــة في حــال طلاقهــا 

إلا بعــد انقضــاء العدة.

مادة )47(:
1- تبدأ العدة منذ وقوع الفرقة.

2- تبدأ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

3- تبدأ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.

4- تبــدأ العــدة في حالــة القضــاء بالتطليــق، أو التفريــق أو الفســخ، أو بطــان العقــد، أو الحكــم بمــوت المفقــود مــن وقــت صــرورة 

ــم باتاً. الحك

مادة )48(:
1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح طالما دُخل بها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً. 

2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.

مادة )49(:
1- لا عدة على المطلقة أو الأرملة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.

2- عدة المطلقة غير الحامل:

3- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.
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مادة )52(:
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.

مادة ) 50(:
إذا تــوفي الــزوج وكانــت المــرأة في عــدة الطــاق أو الفســخ فإنهــا تكملهــا ولا تلتــزم بعــدة الوفــاة إلا إذا كان الطــاق في مــرض المــوت 

فتعتــد بأبعــد الأجلين.

مادة )51(:
تســتحق المعتــدة نفقــة عــدة وهــي كنفقــة الزوجيــة ويحكــم بهــا مــن تاريــخ وجــوب العــدة إذا لم يكــن للمطلقــة نفقــة زوجيــة 

مفروضــة فــإذا كان لهــا نفقــة فإنهــا تمتــد إلى انتهــاء العــدة عــى ألا تزيــد مــدة العــدة عــن ســنة.

ثالثا: التعويض: -
مادة )53(:

الزوجــة المدخــول بهــا في زواج صحيــح إذا طلقهــا زوجهــا دون رضاهــا ولا بســبب مــن قبلهــا تســتحق فــوق نفقــة عدتهــا تعويضــاً 

يقــدر بنفقــة ســنتين عــى الأقــل، وإذا كانــت مــدة الزوجيــة اســتمرت عــر ســنوات فيجــب ألا يقــل التعويــض عــا يقــدر بنفقــة 

أربعــة ســنوات،  وإذا اســتمرت أكــر مــن خمســة عــر عامــاً فيجــب ألا يقــل التعويــض عــن نفقــة ســبع ســنوات، وكل هــذا بمراعــاة 

حــال المطلــق يــرا وعــرا وظــروف الطــاق ومــدة الزوجيــة، ويجــوز أن يرخــص للمطلــق في ســداد هــذا التعويــض عــى أقســاط 

وتــري عليهــا أحــكام النفقــات ويعتبرهــذا التعويــض دينــا مقدمــا عــن ســائر الديــون .

مادة )54(:
يشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط الآتية:

1. أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.

2. يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق.

3. أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.

4. ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.

مادة )55(:
يتكفــل الــزوج بتوفــر مســكن للزوجــة التــي قــام بطلاقهــا بإرادتــه ودون ذنــب مــن جانبهــا، حتــى ولــو لم تنجــب، أو التــي انتهــت 

حضانتهــا، وذلــك إذا اســتمر الــزواج فــرة تتعــدى الـــخمسة عــر عامــاً، إن لم يكــن لهــا مســكن  آخــر، أو كانــت غــر قــادرة ماديــاً.

رابعا : نفقة الأبناء والأقارب :-
مادة )56(:

يلتــزم  الأب بالإنفــاق عــى الطفــل/ة، وتســتمر نفقــة الأولاد عــى أبيهــم إلى أن يتمــوا الثامنــة عــرة مــن عمرهــم قادريــن عــى 

الكســب المناســب، فــإن أتموهــا عاجزيــن عــن الكســب لآفــة بدنيــة أو عقليــة ’ أو بســبب طلــب العلــم الملائــم لأمثالهــم، أو بســبب 

عــدم تيــر هــذا الكســب اســتمرت نفقتهــم عــى أبيهــم، وتعــود نفقــة الأنثــى عــى أبيهــا إذا طلقــت بعــد زواجهــا أو مــات عنهــا 

زوجهــا، مــا لم يكــن لهــا مــال، أو لم يكــن هنــاك غــره ممــن تجــب نفقتهــا عليــه.
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مادة )57(:
تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

مادة )58(:
تجــب نفقــة الطفــل/ة عــى أمــه المــوسرة إذا فقُــد الأب أو كان معــراً وإذا فقــدت الأم أو كانــت معــرة فنفقــة الطفــل/ة عــى 

الجــد لأب.

مادة )59(:
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة لوالديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.

وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرين بما يكملها.

مادة )60(:
توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم وتفرض نفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعوى.

إذا أنفــق أحــد الأولاد عــى أبويــه رضــاء فــا رجــوع لــه عــى إخوتــه، وإذا كان الإنفــاق بحكــم قضــائي، فلــه أن يرجــع عــى كل 

واحــد منهــم وفــق الحكــم.

مادة )61(:
تجــب نفقــة كل مســتحق لهــا عــى مــن يرثــه مــن أقاربــه الموسريــن بحســب تربيتهــم وحصصهــم الإرثيــة، فــإن كان الــوارث معــراً 

فتفــرض عــى مــن يليــه في الإرث.

مادة )62(:
إذا تعــدد المســتحقون للنفقــة، ولم يســتطع مــن وجبــت عليــه الإنفــاق عليهــم جميعــاً، تقــدم نفقــة الزوجــة ثــم نفقــة الأولاد ثــم 

نفقــة الأبويــن ثــم نفقــة الأقــارب، وللنفقــة المســتمرة امتيــاز عــى ســائر الديــون.

  نفقة الإرضاع:
مادة )63(

الملتزم بنفقة الإرضاع يكون على النحو الآتي:

* يلتــزم الأب بــأداء نفقــة الإرضــاع )إن كانــت طبيعيــة نظــر نفقــات التغذيــة أو العــاج لإدرار اللــن لــأم أو صناعــي عــن طريــق 

الألبــان الصناعيــة(.

* يلتزم الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره.

مادة )64(
وتســتحق المطلقــة التــي ترضــع طفلهــا / طفلتهــا أو المرضعــة أجــر الرضاعــة، ذلــك مــن تاريــخ الطــاق أو الإرضــاع ولا تســتحق 

نفقــة رضاعــة لأكــر مــن عامــن مــن وقــت الــولادة.
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خامسا: الأجور :

أولا: أجر الحضانة: -
مادة )65(:

تســتحق الحاضنــة نفقــة الحضانــة وهــو: المقابــل النقــدي الــذي يدفعــه الملتــزم بالنفقــة عــى الطفــل/ة للحاضنــة مقابــل قيامهــا 

بعمــل وهــو حضانــة الطفــل/ة وخدمتــه ورعايتــه خــال مــدة الحضانــة وحتــى بلوغــه ســن انتهــاء حضانــة النســاء.

والملتزم نفقة الحضانة يكون على النحو الآتي:

* يلتــزم بــه الأب أو مــن ينتقــل إليــه هــذا الالتــزام في حالــة عــدم وجــود الأب لوفاتــه أو إعســاره ويراعــى في تقديــره حالــة الملتــزم 

بــه والحاضنــة وحالــة المحضــون.

مادة )66(:
إذا كانــت الحاضنــة أم الطفــل/ة فتســتحق الأجــر مــن تاريــخ انتهــاء عدتهــا بعــد طلاقهــا، وإذا لم تكــن أمــه فمــن تاريــخ المطالبــة 

. به

مادة )68(:
يتكفــل الــزوج بتوفــر مســكن للزوجــة التــي قــام بطلاقهــا بإرادتــه ودون ذنــب مــن جانبهــا، حتــى ولــو لم تنجــب، أو التــي انتهــت 

حضانتهــا، وذلــك إذا اســتمر الــزواج فــرة تتعــدى الـــخمسة عــر عامــاً،  إن لم يكــن لهــا مســكن أخــر، أو كانــت غــر قــادرة ماديــاً.

ثانيا: أجر مسكن الحضانة: -
مادة )67(:

أ‌. عــى الــزوج المطلــق أن يهيــئ لأطفالــه ولحاضنتهــم المســكن المســتقل بمــا يتناســب مــع مســتوى مســكن الزوجيــة وبمــا لا يــر 

بالحاضنــة والأطفــال فــإذا كانــت الحاضنــة هــي أمهــم ومطلقتــه ولم يفعــل ذلــك خــال مــدة العــدة، اســتمروا في شــغل مســكن 

الزوجيــة المؤجــر دون المطلــق طــوال مــدة الحضانــة يقــوم بــأداء إيجارهــا المطلــق، وإذا كان مســكن الزوجيــة ملــك للمطلــق فلــه 

الحــق أن يســتقل بــه إذا هيــأ لهــم المســكن المســتقل المناســب بعــد انقضــاء مــدة العــدة.

ب‌. يخــر القــاضي الحاضنــة بــن الاســتقلال بمســكن الزوجيــة وبــن أن يقــدر لهــا أجــر مســكن مناســب للمحضونــن ولهــا ذلــك 

ســواء أكان الاطفــال يقيمــون معهــا بملكهــا الخــاص أو بالأجر،فــإذا انتهــت مــدة الحضانــة فللمطلــق أن يعــود للمســكن مــع أطفالــه 

إذا كان مــن حقــه ابتــداءا الاحتفــاظ بــه قانونــاً.

ج‌. في حالــة المنازعــات التــي قــد تنشــأ بشــأن حيــازة مســكن الزوجيــة المشــار إليــه، لنيابــة الأسرة أن تصــدر قــراراً فيــا يثــور بشــأنه 

مــن منازعــات حتــى تفصــل المحكمــة فيها.
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مادة )69(:
إذا امتنــع الــزوج عــن الإنفــاق عــى زوجتــه، فــإن كان لــه مــال ظاهــر نفــذ الحكــم عليــه بالنفقــة في مالــه ، فــإن لم يكــن لــه مــال 

ظاهــر ولم يقــل أنــه معــر أو مــوسر ولكنــه أصر عــى عــدم الإنفــاق طلــق عليــه القــاضي في الحــال إذا طلبــت الزوجــة ذلــك وإن 

ادعــى العجــز فــإن لم يثبتــه طلــق عليــه حــالًًا ، وإن أثبتــه أمهلــه مــدة لا تزيــد عــن شــهر فــإن لم ينفــق طلــق عليــه بعــد ذلــك.

الفصل الثاني - في العجز عن النفقة: -

مادة )70(:
إذا كان الــزوج غائبــا غيبــة قريبــة فــإن كان لــه مــال ظاهــر نفــذ الحكــم عليــه بالنفقــة في مالــه وإن لم يكــن لــه مــال ظاهــر أعــذر 

إليــه القــاضي بالطــرق المعروفــة وضرب لــه أجــا فــإن لم يرســل مــا تنفــق منــه زوجتــه عــى نفســها أو لم يحــر للإنفــاق عليهــا طلــق 

عليــه القــاضي بعــد مــي الأجــل إذا طلبــت ذلــك.

فــإن كان بعيــد الغيبــة لا يســهل الوصــول إليــه، أو كان مجهــول المحــل، أو كان مفقــودًا وثبــت أنــه لا مــال لــه تنفــق منــه الزوجــة 

طلــق عليــه القــاضي، وتــري أحــكام هــذه المــادة عــى المســجون الــذي يعــر بالنفقــة.

مادة )71(:
إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.
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مادة )72(:
يثبــت النســب ونفيــه بالفــراش أو الإقــرار أو الشــهادة أو كافــة التحاليــل الطبيــة والوســائل العلميــة الحــالي منهــا، ومــا يســتجد مــن 

وســائل أخــرى، وفى حالـــة نكــول المدعــى عليــه عــن إجــراء التحليــل يعتــر ذلــك دليـــاً عــى ثبوت النســب.

وإذا ثبتت العلاقة الزوجية أو أثبت التحليل والفحص الطبي نسب الطفل/ة للمدعى عليه حكمت المحكمة بثبوت نسبـه

ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي 

يثبت كذبـه سواء في ادعاء أو إنكـــار النسب.

مادة )73(:
يثبت نسب المولود /ة من واقعة اغتصاب لوالده إذا ثبت ذلك بالوسائل العلمية.   

المادة )74(:
لا تســمع عنــد الإنــكار دعــوى النســب لولــد زوجــة ثبــت عــدم تلاقــي بينهــا وبــن زوجهــا مــن حــن العقــد، ولا لولــد زوجــة أتــت 

بــه بعــد ســنة مــن غيبــة الــزوج عنهــا، ولا لطفــل/ة المطلقــة والمتــوفى عنهــا زوجهــا إذا أتــت بــه لأكــر مــن ســنة مــن وقــت الطــاق 

أو الوفــاة.     

الباب الثالث - النســـــــب 
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الباب الرابع- الطلاق والتطليق

الفصل الأول: الطلاق 

الفصل الثاني : التطليق بحكم قضائي

مادة )75(:
الطــاق هــو : حــل عقــد الــزواج الصحيــح بالصيغــة الموضوعــة لــه شرعــاً، ويقــع الطــاق باللفــظ أو بالكتابــة أمــام المحكمــة فقــط، 

وعنــد العجــز عنهــا فبالإشــارة المفهومــة.

مادة )76(:
أ- يشترط في المطلق : العقل، والاختيار، والتمييز.

ب- لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.     

المادة )77( :
للــزوج الــذي يرغــب في تطليــق زوجتــه أو الزوجــة التــي ترغــب في التطليــق تقديــم طلــب طــاق إلى محكمــة الأسرة تؤجــل لمــدة 

ثلاثــة أشــهر أمــاً للصلــح، وإذا أصر الــزوج أو الزوجــة بعــد انقضــاء المهلــة عــى الطــاق دعــا القــاضي الطرفــن، واســتمع إلى خلافهــا 

وســعى إلى إزالتــه ودوام الحيــاة الزوجيــة، وإذا لم تفلــح هــذه المســاعي ســمح القــاضي بتســجيل الطــاق، واعتــر الطــاق نافــذاً مــن 

تاريــخ إيقاعــه، وفي هــذه الحالــة يتــم إيــداع تقريــر يوضــح تقديــر الــرر مــن جانــب الزوجــن أو أحدهــا عــى أن يتــم تقديــر 

قيمــة الحقــوق الماليــة المترتبــة وفقــا لإضرار كل منهــا بالآخــر.

كل حالات التطليق تعد طلقة بائنة بينونة صغرى، إلا في حالة التطليق المتمم لثلاث طلقات فيعد بائنا بينونة كبرى

أولا - في التفريق للعيب: -
مادة )78(:

للزوجين أو أحدهما أن يطلبا التفريق بينهما إذا وجد بأحدهما عيبًا مستحكمًًا سواء كان العيب نفسيا أو عضويا.

يخُشى منه الهلاك سواء بأحدهما قبل العقد، ولم يعلم به الآخر، أو حدث بعد العقد ولم يرض به الآخر.

مادة )79(:
إذا كانت العلل المذكورة في المادة السابقة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال.

وإن كان زوالهــا ممكنــاً تؤجــل المحكمــة القضيــة مــدة مناســبة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، فــإذا لم تــزل العلــة خلالهــا وأصر طالــب 

الفســخ فســخت المحكمــة الــزواج.

مادة )80(:
يستعان بأهل الخبرة والوسائل العلمية في التأكد من العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.



19

ثانيا- التطليق للضرر:	
مـادة )81(:

للزوجــن إذا ادعــى أحدهــا إضرارا مــن الآخــر بــه بمــا لا يســتطاع معــه دوام العــرة أن يطلــب مــن القــاضي التفريــق، ويكــون 

لــه ذلــك إذا ثبــت الــرر أيــا كان نوعــه ماديـًـا أو معنويــاً وعجــزت المحكمــة عــن الإصــاح بينهــا، ويثبــت هــذا الــرر بكافــة طــرق 

الإثبــات، ويعــد مــن صــور الــرر الإخــال بــرط مــن شروط عقــد الــزواج ، أو أي تــرف مشــن  يلحــق بأحدهــا أو إســاءة ماديــة 

أو معنويــة تجعــل الطــرف الآخــر غــر قــادر عــي الاســتمرار في العلاقــة الزوجيــة.

ثالثا- التطليق لاستحكام الخلاف:-
مادة ) 82(:

إذا امتنــع أحــد الزوجــن عــن تنفيــذ الالتزامــات المنصــوص عليهــا في المادتــن )34، 35( مــن هــذا القانــون جــاز للطــرف الآخــر 

ــاً التطليــق؛ لاســتحكام الخــاف ،فــإذا تحققــت المحكمــة مــن طلبــه بكافــة طــرق الإثبــات ولم تســتطع  اللجــوء إلى المحكمــة طالب

الإصــاح بينهــا حكمــت لــه بالتطليــق.

رابعا- التطليق لغيبة أو فقد أو حبس الزوج / ة: -
مادة )83(:

إذا غاب أحد الزوجين عن الأخر مدة ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى القاضي التطليق.

ويثبــت الغيــاب بحكــم قضــائي أو بتحريــات الشرطــة التــي تطلــب بهــذه المناســبة والتــي يجــب أن تنتهــي خــال مــدة لا تزيــد 

عــن شــهر مــن تاريــخ الطلــب.

مادة )84(:
إذا أمكــن وصــول الرســائل إلى الغائــب / ة ضرب لــه القــاضي أجــا مناســباً وأعــذر إليــه بالطــاق إن لم يحــر للإقامــة مــع الطــرف 

الآخــر، أو ينقلــه إليــه - بــرط رضــاء الطــرف الآخــر بذلــك -، فــإذا انقــى الأجــل ولم يفعــل ولم يبــد عــذرا مقبــولا فــرق القــاضي 

بينهــا، وإذا لم يمكــن وصــول الرســائل إلى الغائــب كمــن ثبــت فقــده ، طلــق القــاضي عليــه بــا إعــذار أو ضرب أجــل .

مادة )85(:
للزوجــن المحكــوم عــى أحدهــا حكــاً نهائيًــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة مــدة ســتة أشــهر فأكــر أن يطلــب إلى القــاضي التطليــق 

طلقــة بائنــة حتــى وإن كان للــزوج مــال تســتطيع الزوجــة الإنفــاق منــه ويكــون لهــا ذلــك أيضــا إذا حكــم عــى أحدهــا بعقوبــة  

مقيــدة للحريــة بحكــم نهــائي لثــاث مــرات فأكــر متفرقــة، ولــو كانــت كل مــدة منهــا لا تجــاوز الشــهر.
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سادسا- التطليق لعدم الإنفاق: -
مادة )86(:

1- إذا امتنــع الــزوج الحــاضر عــن الإنفــاق عــى زوجتــه، ولم يكــن لــه مــال ظاهــر يمكــن التنفيــذ فيــه بالنفقــة الواجبــة في مــدة 

قريبــة جــاز لزوجتــه طلــب التفريــق.

2- فــإذا دعــى أنــه معــر ولم يثبــت إعســاره طلــق عليــه القــاضي في الحــال، وكذلــك إن لم يــدع أنــه مــوسر أو معــر ، أو ادعــى 

أنــه مــوسر وأصر عــى عــدم الإنفــاق، وإن ثبــت إعســاره أمهلــه القــاضي مــدة لا تزيــد عــى شــهر، فــإن لم ينفــق طلــق عليــه القــاضي.

سابعا- التطليق خلعاً: -
مادة )87(:

للزوجــن أن يتراضيــا فيــا بينهــا عــى الخلــع‏,‏ فــإن لم يتراضيــا عليــه، وأقامــت الزوجــة دعواهــا بطلبــه وافتــدت نفســها وخالعــت 

زوجهــا بالتنــازل عــن جميــع حقوقهــا الماليــة الشرعيــة وردّت عليــه الصــداق الــذي أعطــاه لهــا‏، حكمــت المحكمــة بتطليقهــا عليــه‏.

مادة )88(:
لا تحكــم المحكمــة بالتطليــق للخلــع إلا بعــد محاولــة الصلــح بــن الزوجــ‏ن,‏ وندبهــا لحكمــن لمــوالاة مســاعي الصلــح بينهــا خــال 

مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر‏‏، وبعــد أن تقــرر الزوجــة صراحــة أنهــا تبغــض الحيــاة مــع زوجهــا ، وأنــه لا ســبيل لاســتمرار الحيــاة 

الزوجيــة بينهــا وتخــى ألا تقيــم حــدود اللــه بســبب هــذا البغــض‏.‏

مادة )89(:
لا يصــح أن يكــون مقابــل الخلــع إســقاط حضانــة الاطفــال‏، أو نفقتهــم أو أي حــق مــن حقوقهــم فــإن وقــع صــح الخلــع وبطــل 

الــرط.

مادة )90(:
إذا حــدث خــاف بــن الزوجــن عــى قيمــة الصــداق اعتــد بمــا هــو مــدون بالوثيقــة، وعــى مــن يدعــى غــر ذلــك اقتضــاء حقــه عن 

طريــق القضــاء المــدني بدعــوى منفصلــة دون أن يترتــب عــى ذلــك تعطــل الفصــل في دعــوى الخلــع ، وإذا لم يكــن  مدونــا بالوثيقــة 

أي صــداق استرشــد القــاضي بمهــر المثــل مراعيــاً في ذلــك فــرة الــزواج، وأســباب طلــب الخلــع، والحالــة الماديــة للزوجــة.

مادة )91(:
للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ التطليق في جميع الأحوال.

المادة )92(:
يقع بالخلع في جميع الأحوال طلاقاً بائناً‏.‏

المادة )93(:
يكون الحكم في دعاوى الخلع ـ في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
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الفصل الثالث : محاولات الاصلاح :-
مادة )94(:

تلتــزم المحكمــة في دعــاوى الولايــة عــى النفــس بعــرض الصلــح عــى الخصــوم‏، ويعــد مــن تخلــف عــن حضــور جلســة الصلــح ـ 

مــع علمــه بهــا ـ بغــر عــذر مقبــول رافضــا لــه‏.‏

وفي  دعــاوى التطليــق لا يحكــم بــه إلا بعــد أن تبــذل المحكمــة جهــدًا في محاولــة الصلــح بــن الزوجــن وتعجــز عــن ذلــك‏، فــإن 

كان للزوجــن طفــل \ة تلتــزم المحكمــة بعــرض الصلــح مرتــن عــى الأقــل تفصــل بينهــا مــدة لا تقــل عــن ثلاثــن يومــا ولا تزيــد 

عــى ســتين يومًــا‏.‏

مادة )95(:
في دعــاوى التطليــق التــي يوجــب فيهــا القانــون نــدب حكمــن يجــب عــى المحكمــة أن تكلــف كلا مــن الزوجــن بتســمية حكــم 

مــن أهلــه ـ قــدر الامــكان ـ في الجلســة التاليــة عــي الأكــ‏ر، فــإن تقاعــس أيهــا عــن تعيــن حكمــه ، أو تخلــف عــن حضــور هــذه 

الجلســة عينــت المحكمــة حكــاً عنــه‏.‏

وعــى الحكمــن المثــول أمــام المحكمــة في الجلســة التاليــة لتعينهــا ليقــررا مــا خلصــا إليــه معــا‏، فــإن اختلفــا وتخلــف أيهــا عــن 

الحضــور تســمع المحكمــة أقوالهــا أو أقــوال الحــاضر منهــا بعــد حلــف اليمــ‏ن.‏

وللمحكمة أن تأخذ بما  انتهى  إليه الحكمان أو بأقوال أيهما‏، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى‏.‏

مادة )96(:
يشــرط في الحكمــن أن يكونــا عدلــن مــن أهــل الزوجــن إن أمكــن ، وإلا فمــن غيرهــم ممــن لهــم خــرة بحالهــا وقــدرة عــى 

الإصــاح بينهــا.

المادة )97(:
)أ‌( يشــتمل قــرار تعيــن الحكمــن عــى تاريــخ بــدء وانتهــاء مأموريتهــا عــى ألا تجــاوز مــدة ]ثلاثــة أشــهر[، وتخطــر المحكمــة 

الحكمــن والخصــم بذلــك وعليهــا تحليــف كل مــن الحكمــن اليمــن بــأن يقــوم كل منهــا بمهمتــه بعــدل وأمانــة.

)ب‌( يجــوز للمحكمــة أن تعطــي للحكمــن مهلــة أخــرى مــرة واحــدة لا تزيــد عــن ]شــهر[ فــإن لم يقدمــا تقريرهــا اعتبرتهــا غــر 

. متفقين

مادة )98(:
لا يؤثر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.

وعلى الحكمين أن  يطلعا على أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنة.

مادة )99(:
)أ‌( فــإن كانــت الإســاءة كلهــا مــن جانــب الــزوج اقــرح الحكــان التطليــق بطلقــة بائنــة دون مســاس بــيء مــن حقــوق الزوجــة 

المترتبــة عــى الــزواج والطلاق.

)ب‌( وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق وحرمانها من حقوقها المالية المترتبة على الطلاق.

)ج‌( وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق واستحقاق نصف الحقوق المالية للزوجة.

)د ‌( وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء يترك الأمر للسلطة التقديرية للمحكمة.
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مادة )100(:
عــى الحكمــن أن يرفعــا تقريرهــا إلى المحكمــة مشــتملا عــى الأســباب التــي بنُــي عليهــا، فــإن لم يتفقــا بعثتهــا مــع ثالــث لــه 

خــرة بالحــال وقــدرة عــى الإصــاح وحلفتــه اليمــن، وإذا اختلفــوا أو لم يقدمــوا تقريرهــم في الميعــاد المحــدد ســارت المحكمــة في 

ــات، وإن عجــزت المحكمــة عــن التوفيــق بــن الزوجــن وتبــن لهــا اســتحالة العــرة بينهــا ، وأصرت الزوجــة عــى الطــاق  الإثب

قضــت المحكمــة بالتطليــق بينهــا بطلقــة بائنــة مــع تقديــر المحكمــة الحقــوق الماليــة بنــاءً عــى مــا ورد بتقريــر الحكمــن.

مادة )101(:
ينظــم ذات الحكــم الصــادر بالتطليــق الحقــوق الماليــة للمطلقــة والأبنــاء والحضانــة والرؤيــة والاصطحــاب بنــاء عــى طلــب ذوي 

الشــأن.

الفصل الرابع : أثار التطليق :-

أولا - الحضانة: -	
مادة )102(:

الحضانة: حفظ للأطفال وتربيتهم وتعليمهم ورعايتهم بما لا يتعارض مع حق الوالدين في الولاية على النفس.

مادة )103(:
لا تســقط الحضانــة عــن الأرمــل أو الأرملــة في حــال الــزواج مــرة أخــرى إلا إذا ثبــت عــدم صلاحيــة أو عــدم أمانــة زوج الأم أو 

زوجــة الأب.

مادة )104(:
لا تســقط الحضانــة عــن الأم بزواجهــا مــن آخــر - مــا لم يقــرر القــاضي خــاف ذلــك ؛ لمصلحــة المحضــون وفقــا لتقريــر الاجتماعــي 

والنفــي لحالــة الطفــل/ة - وفى هــذه الحالــة لا تســتحق أجــر مســكن وحضانــة.
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المادة )105(:
الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على النحو التالي:

يثبــت حــق حضانــة الطفــل/ة لــأم، ثــم لــأب، ثــم للمحــارم مــن النســاء مقدمــاً فيــه مــن يــدلي بــالأم عــى مــن يــدلي  	.1

بــالأب، ومعتــراً فيــه الأقــرب مــن الجهتــن عــى الترتيــب التــالي، عــى أن يراعــي القــاضي عنــد البــت في ذلــك مصلحــة المحضــون:

أ - الأم.

ب -الأب.

ج - أم الأم وإن علت.

د – أم الأب وإن علت.

ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

و - بنت الأخت الشقيقة.

ز - بنت الأخت لأم.

ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

ط - بنت الأخت لأب.

ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

ك - العمات بالترتيب المذكور.

ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.

م - خالات الأب بالترتيب المذكور.

ن - عمات الأم بالترتيب المذكور.

س - عمات الأب بالترتيب المذكور.

2 - إذا لم توجــد حاضنــة مــن هــؤلاء النســاء، أو لم يكــن منهــن أهــا للحضانــة انتقــل الحــق في الحضانــة إلى العصبــات مــن الرجــال 

بحســب ترتيــب الاســتحقاق في الإرث مــع مراعــاة تقديــم الجــد الصحيــح عــى الإخــوة.

3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل/ة من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

4 - إذا رفــض الحضانــة مــن يســتحقها مــن النســاء، أو الرجــال، فينتقــل الحــق إلى مــن يليــه، فــإن لم يوجــد مــن يقبلهــا فللقــاضي 

إيــداع المحضــون لــدى أسرة أو جهــة مأمونــة تحضنــه.

5- وإذا تســاوى مســتحقوا الحضانــة في درجــة واحــدة، يقــدّم أصلحهــم للحضانــة، ثــم أكثرهــم أمانــاً عــى الطفــل/ة، فــإن تســاوى 

المســتحقون في الصلاحيــة والأمــان، قــدم أكبرهــم ســناً، وللقــاضي نقــل حــق الحضانــة مــن مســتحق أقــرب إلى مســتحق أبعــد، عنــد 

تنازعهــا مــع بيــان الأســباب، إذا كان ذلــك في مصلحــة المحضــون.

6 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل/ة ذكراً  كان أو أنثى.

مادة )106(:
ينتهــي حــق حضانــة النســاء ببلــوغ الطفــل/ة ســن خمســة عــر ســنة، ويجــوز للقــاضي لمصلحــة المحضــون بعــد هــذه الســن 

ــة بعــد ســاع رأي الطفــل\ة إبقــاءه بيدهــا دون نفقــة حضان
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مادة )107(:
يشترط في الحاضن الشروط الآتية:

1-العقل.

2-البلوغ.

3-الأمانة.

4-القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

5-السلامة من الأمراض المعدية.

مادة )108(:
تستحق الأم غير المسلمة، التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول إلى الإسلام، حضانة الطفل /ة حتى يبلغ عمره خمسة 

عشر عامًا. ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأي  الطفل/ة

مادة )109(:
زواج الحاضنة غير الأم، لا يسقط حضانتها إلا إذا كان هناك خطر على الطفل/ة.

مادة )110(:
إذا فقــدت مــن تســتحق حضانــة الطفــل /ة حقهــا في حضانتــه، أو تنازلــت عنــه لا يعــود لهــا هــذا الحــق ولــو توافــرت شروطــه إلا 

بنــاء عــى مصلحــة الطفــل /ة الفضــى التــي يقدرهــا القــاضي.

مادة )111( :
لا يجــوز للحاضــن الســفر بالمحضــون خــارج القطــر إلا بموافقــة كتابيــة مــن والديــه، وإذا امتنــع الوالديــن أو أحدهــا عــن ذلــك 

يرفــع الأمــر إلى قــاضى الأمــور الوقتيــة بمحكمــة الأسرة ليفصــل في الأمــر بأمــر عــى عريضــة بمراعــاة مصلحــة الطفــل /ة الفضــى.

مادة )112(:
ــا أو  ــن مهم ــة أو الحاض ــت الحاضن ــة، إذا كان ــقاط الحضان ــوى إس ــع دع ــة رف ــتحقي الحضان ــة أو مس ــاء أو العصب ــوز للأولي يج

ــه  ــة ســيئ الســلوك وثبــت ذلــك علي ــده الحضان ــاع، أو إذا كان مــن بي ــه الضي ــة المحضــون، بحيــث يخــى علي مشــغولا عــن رعاي

ــة. ــد شرطــا مــن شروط الحضان ــائي، أو افتق بحكــم قضــائي نه

مادة )113(:
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الأتية:

1- إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادة 112 من هذا القانون.

2- إذا استوطن الحاضن بلدًا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.

4-إذا سكن/ت الحاضن/ة الجديد/ة مع من سقط/ت حضانته لسبب غير العجز البدني.
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ثانيا: حق الرؤيـــة والاصطحاب : 
مادة )114(:

الرؤية والاصطحاب حق من حقوق الطفل/ة والأبوين، ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذه بالعقوبات الواردة وفقا لأحكام 

هذا القانون

مادة )115(:
للطــرف غــر الحاضــن مــن الأبويــن أو الأجــداد في حالــة عــدم وجــود أحــد الأبويــن رؤيــة الطفــل/ة مــدة لا تقــل عــن أربــع ســاعات   

أســبوعياً في مــكان ملائــم يحــدده القــاضي، ويصــدر قــرار بتحديــد أماكــن الرؤيــة مــن وزيــر العــدل، ويرُاعــى أن تكــون هــذه الأماكــن 

مناســبة للأطفــال، وغــر ضــارة بهــم بدنيــاً ونفســياً، وفي جميــع الأحــوال لا يجــب أن تتعــارض مواعيــد الرؤيــة مــع مصلحــة الطفــل/ة

مادة )116(:
ــا بالمصلحــة الفضــى للطفــل/ة، للقــاضي إذا مــا طلــب منــه إصــدار قــرار للطــرف غــر الحاضــن مــن الأبويــن، أو الأجــداد  التزامً

إذا لم يوجــد أحــد الأبويــن، أن يصطحــب الصغــر/ة لقضــاء فــرة مــن العطــات الدراســية الأســبوعية والســنوية لديــه، وذلــك بعــد 

ســاع رأي الصغــر/ة ، ومطالعــة تقريــر الاخصــائي الاجتماعــي وتقديــر مصلحــة الطفــل /ة الفضــى، وشريطــة  أن يكــون الطــرف 

غــر الحاضــن  مــوفى بجميــع التزاماتــه القانونيــة قبــل الطفــل/ة، عــى أن يلتــزم ذلــك الطــرف بإعــادة الطفــل/ة عنــد انتهــاء المــدة 

المقــي بهــا، وإلا فقــد هــذا الحــق مســتقبلا.

مادة )117(:
إذا مــا صــدر قــرار وفقــا للــادة )115( يجــب أن يلازمــه قــرار مــن القــاضي بــإدراج اســم الطفــل/ة في قوائــم الممنوعــن مــن الســفر 

ولا يكــون ســفره إلا بموافقــة كتابيــة مــن والديــه مجتمعــن.

مادة )118(:
إذا لم يحــر الصــادر لصالحــه الحكــم بالرؤيــة أو الاصطحــاب لثــاث مــرات متتاليــة في المــكان والزمــان المحدديــن بــدون عــذر، أو 

إبــاغ للحاضــن مســبقا جــاز للحاضــن عــرض الأمــر عــى قــاضي الأمــور الوقتيــة للنظــر في إيقــاف تنفيــذ الحكــم الصــادر بالرؤيــة 

مؤقتــا لمــدة لا تزيــد عــى ســتة أشــهر.

مادة )119(:
لا ينفــذ حكــم الحضانــة أو الرؤيــة أو الاصطحــاب جــراً، ولكــن إذا أمتنــع مــن بيــده الطفــل/ة عــن تنفيــذ الحكــم بعــدم الحضــور 

لثــاث زيــارات متتاليــة أو متقطعــة بغــر عــذر أنــذره القــاضي، فــإن تكــرر منــه ذلــك جــاز للقــاضي بحكــم واجــب النفــاذ نقــل 

ــة الحاجــة لاســتخدام القــوة  ــا إلى مــن يليــه مــن أصحــاب الحــق فيهــا لمــدة يقدرهــا،  وفي جميــع الأحــوال في حال الحضانــة مؤقتً

الجبريــة لتنفيــذ حكــم مــن هــذه الأحــكام، لا تســتخدم القــوة في مواجهــة المحضــون.

مادة )120(:
يتم تنفيذ قرارات وأحكام الحضانة وانتقالها والرؤية والاصطحاب  بمراعاة مصلحة المحضون.
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مادة )121(:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق 

في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.  

ويعاقب بذات العقوبة كلا من الأبوين الممتنعين عن تنفيذ حق الطفل/ة في الرؤية أو الاصطحاب.

ــط  ــد والضواب ــة القواع ــذر مخالف ــر ع ــد بغ ــرة الســابقة كل مصطحــب تعم ــا في الفق ــة المنصــوص عليه ــذات العقوب ــب ب ويعاق

ــدة لا تجــاوز شــهرين، وفي  ــك بســقوط الحــق في الاصطحــاب لم ــن ذل ــة فضــاً ع ــم المحكم ــم الاصطحــاب وتحك ــررة في حك المق

 حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحديها.

ويعاقــب بالحبــس مــع الشــغل مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر كل مصطحــب امتنــع عمــداً عــن تســليم الطفــل/ة للحاضــن بعــد 

نتهــاء مــدة الاصطحــاب بقصــد حرمــان الحاضــن مــن الحضانــة، وتحكــم المحكمــة فضــاً عــن ذلــك بإلــزام المحكــوم عليــه بتســليم 

الطفــل/ة للحاضــن وبســقوط الحــق في الاصطحــاب طــوال فــرة الحضانــة.
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مادة )122(:
يحكــم بمــوت المفقــود في ظــروف يغلــب عليهــا الهــاك بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ فقــده، ويعتــر المفقــود ميتــاً بعــد مــي شــهر 

مــن تاريــخ فقــده في حالــة مــا إذا ثبــت أنــه كان عــى ظهــر ســفينة غرقــت، أو كان في طائــرة ســقطت، أو في حــوادث القطــارات 

ــوارث.  ــن الك ــك م ــر ذل ــة وغ ــات الحربي ــاء العملي ــد أثن ــوات المســلحة وفقُ ــراد الق ــن أف ــاني، أو كان م ــارات المب ــزلازل، أو انهي وال

ويصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء أو وزيــر الدفــاع بحســب الأحــوال وبعــد التحــري واســتظهار القرائــن التــي يغلــب معهــا الهــاك 

قــرارا بأســاء المفقوديــن الذيــن اعتــروا أمواتًــا في حكــم الفقــرة الســابقة، ويقــوم هــذا القــرار مقــام الحكــم بمــوت المفقــود.

وفى جميــع الأحــوال الأخــرى يفــوض تحديــد المــدة التــي يحكــم بمــوت المفقــود بعدهــا إلى القــاضي عــى ألا تقــل عــن ســنة ولا 

تزيــد عــى ســنتين مــن تاريــخ الفقــد وذلــك بعــد التحــري عنــه بجميــع الطــرق الممكنــة الموصلــة إلى معرفــة إن كان المفقــود حيــا  

أو ميتــا.

مادة )123(:
ــن في  ــا عــى الوجــه المب ــاره ميتً ــاع باعتب ــر الدف ــرار وزي ــوزراء أو ق ــرار رئيــس مجلــس ال ــد الحكــم بمــوت المفقــود أو نــر ق عن

المــادة الســابقة تعتــد زوجتــه عــدة الوفــاة وتقســم تركتــه بــن ورثتــه الموجوديــن وقــت صــدور الحكــم أو نــر القــرار في الجريــدة 

الرســمية كــا تترتــب كافــة الآثــار الأخــرى.

المــادة )124(:
إذا  حضرالمفقــود أو ثبــت أنــه حــيّ يســرد أهليتــه القانونيــة ويــرد إليــه مــا تبقــى مــن تركتــه وفى حالــة رفضهــا الرجــوع للحيــاة 

الزوجيــة تعــد مطلقــة ولا تحــل لــه إلا بعقــد جديــد، وإذا كانــت قــد تزوجــت مــن ثــان غــر عالمــن بحيــاة الأول فتســتمر الحيــاة 

الزوجيــة.

الباب الخامس : المفقود
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مادة‏ )1( :
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي‏.

مادة‏)2( :
‏ تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا

 بقــواه العقليــة‏، وينــوب عــن عديــم الأهليــة أو ناقصهــا ممثلــه القانــوني، فــإذا لم يكــن لــه مــن يمثلــه، أو كان هنــاك وجــه لمبــاشرة 

إجــراءات التقــاضي بالمخالفــة لــرأي ممثلــه، أو في مواجهتــه عينــت المحكمــة لــه وصي خصومــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــى طلــب 

النيابــة العامــة أو الغــ‏ر.

مادة‏ )3( :
لا يلــزم توقيــع محــام عــى صحــف دعــاوى الأحــوال الشــخصية أمــام محكمــة الأسرة فــإذا رفعــت الدعــوى بغــر توقيــع محــام  

عــى صحيفتهــا كان للمحكمــة عنــد الــرورة أن تنــدب محاميــا للدفــاع عــن المدعــي‏، ويحــدد الحكــم الصــادر في الدعــوى أتعابــاً 

للمحامــي المنتــدب‏، تتحملهــا الخزانــة العامــة‏، وذلــك دون إخــال بالتــزام مجالــس النقابــات الفرعيــة للمحامــن بتقديــم المســاعدات 

القضائيــة عــى النحــو المنصــوص عليــه في قانــون المحامــاة‏.‏

وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها في كل مراحل التقاضي‏ من جميع الرسوم والمصروفات القضائية والدمغات.

مادة )5(:
ــادة الســابقة يجــوز  ــة الخاصــة بإعــان الخصــوم وبمراعــاة أحــكام الم ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني اســتثناءا مــن نصــوص قان

ــر  ــع وزي ــدل بالتنســيق م ــر الع ــن وزي ــراراً م ــك ق ــم ذل ــاً ويصــدر بتنظي في مســائل الأحــوال الشــخصية إعــان الخصــوم إلكتروني

ــة. ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــون وقان ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــد المنص ــك ذات المواعي ــى في ذل ــالات، ويراع الاتص

مادة )6(:
يكــون للمحكمــة ـ في إطــار تهيئــة الدعــوى للحكــم ـ تبــرة الخصــوم في مواجهتهــم أو منفرديــن بمــا يتطلبــه حســن ســر الدعــوى‏,‏ 

ومنحهــم أجــا لتقديــم دفاعهــم‏ ولهــا أن تنــدب اخصائيــا أو خبــراً اجتماعيــا أو أكــر لتقديــم تقريــر عــن الحالــة المعروضــة عليهــا أو 

عــن مســألة فيهــا‏,‏ وتحــدد أجــا لتقديــم التقريــر لا يزيــد عــى أســبوعين‏ ويتــم النــدب مــن قوائــم الاخصائيــن والخــراء الاجتماعيــن 

التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى ترشــيح وزيــر التضامــن الاجتماعــي.

مادة‏ )7(:
ــورة  ــة المش ــام والآداب في غرف ــام الع ــارات النظ ــاة لاعتب ــخصية مراع ــوال الش ــة بالأح ــائل المتعلق ــر المس ــرر نظ ــة أن تق للمحكم

ــة‏. ــة علني ــرارات في جلس ــق بالأحــكام والق ــوى‏، وتنط ــة في الدع ــت ممثل ــي كان ــة مت ــة العام ــاء النياب ــد أعض ــور أح وبحض

»الجزء الإجرائي«

الباب الأول

الأحكام العامة :
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مادة‏ )8(:
مــع عــدم الإخــال باختصــاص النيابــة العامــة برفــع الدعــوى في مســائل الأحــوال الشــخصية عــى وجــه الحســبة المنصــوص عليهــا في 

القانــون رقــم‏3‏ لســنة‏1996,‏ للنيابــة العامــة رفــع الدعــوى ابتــداءا  في مســائل الأحــوال الشــخصية إذا تعلــق الأمــر بالنظــام العــام أو 

الآداب‏، وعــى النيابــة العامــة أن تتدخــل في دعــاوى الأحــوال الشــخصية والوقــف التــي تختــص بهــا محاكــم الأسرة وإلا كان الحكــم 

ط‏لا. با

مادة‏ )9(:
لا تقبــل عنــد الإنــكار دعــوى الإقــرار بالنســب أو الشــهادة عــى الإقــرار بــه بعــد وفــاة المــورث إلا إذا وجــدت أوراق رســمية أو 

مكتوبــة جميعهــا بخــط المتــوفى وعليهــا إمضــاؤه أو أدلــة قطعيــة جازمــة تــدل عــى صحــة هــذا الدعــاء‏.

مادة‏ )10(:
لا تقبــل دعــوى الوقــف أو شروطــه أو الإقــرار بــه أو الاســتحقاق فيــه أو التصرفــات الــواردة عليــه مــا لم يكــن الوقــف ثابتــا بإشــهاد 

مشــهر وفقــا لأحــكام القانــون‏ ولا تقبــل دعــوى الوقــف أو الإرث عنــد الإنــكار متــى رفعــت بعــد مــي ثــاث وثلاثــن ســنة مــن 

وقــت ثبــوت الحــق‏,‏ إلا إذا قــام عــذر حــال دون ذلــك،وإذا حكــم بعــزل ناظــر الوقــف أو ضــم ناظــر آخــر إليــه‏,‏ تعــن المحكمــة في 

الحالتــن بحكــم واجــب النفــاذ ناظــرا بصفــة مؤقتــة إلى أن يفصــل في الدعــوى بحكــم نهــائي.

مادة )11(:
يجــب عــى محكمــة الأسرة في دعــاوى الولايــة عــى النفــس التــي يجــوز فيهــا الصلــح عــرض الصلــح عــى الخصــوم، ويعــد مــن 

تخلــف عــن حضــور جلســة الصلــح مــع علمــه بهــا بغــر عــذر مقبــول رافضــا لــه.

وفى دعــاوى الطــاق أو التطليــق لا يحكــم بهــا إلا بعــد أن تبــذل المحكمــة جهــدا في محاولــة الصلــح بــن الزوجــن وتعجــز عــن 

ذلــك، فــإن كان للزوجــن ولــد تلتــزم المحكمــة بعــرض الصلــح مرتــن عــى الأقــل تفصــل بينهــا مــدة لا تقــل عــن ثلاثــن يومــا ولا 

تزيــد عــى ســتين يومــاً.

يلــزم عــى محكمــة الأسرة أن تفصــل في الدعــاوى المعروضــة عليهــا بإصــدار أحكامهــا خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ انعقــاد أول  

جلســة، وإذا مــا تــم هــذا أمــام محكمــة أول درجــة لا يجــب عــى المحكمــة الاســتئنافية تكــراره.

مادة )12(:
عــى طالــب إشــهاد الوفــاة أو الوراثــة ، أو الوصيــة الواجبــة أن يقــدم طلبــا بذلــك إلى المحكمــة المختصــة مرفقــا بــه ورقــة رســمية 

تثبــت الوفــاة ، وإلا كان الطلــب غــر مقبــول.

ويجــب أن يشــتمل الطلــب عــى بيــان  آخــر موطــن للمتــوفى وأســاء الورثــة والمــوصي لهــم وصيــة واجبــة وموطنهــم إن وجــدوا، 

ــب  ــة الأسرة الطل ــس محكم ــق رئي ــب، ويحق ــاد المحــدد لنظــر الطل ــة في الميع ــام المحكم ــم بالحضــور أم ــب أن يعلنه وعــى الطال

بشــهادة مــن يوثــق بــه ولــه أن يضيــف إليهــا التحريــات الإداريــة حســبما يــراه، فــإذا مــا أنكــر أحــد الورثــة، أو المــوصي لهــم وصيــة 

واجبــة ورأى القــاضي أن الإنــكار جديــا، كان عليــه أن يحيــل الطلــب إلى محكمــة الأسرة المختصــة لنظــره وإصــدار حكــم فيــه.
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مادة )13(:
يكــون الإشــهاد الــذي يصــدره القــاضي وفقــا لحكــم المــادة الســابقة حجــة في خصــوص الوفــاة والوراثــة والوصيــة الواجبــة بــن مــن 

اختصمــوا مــا لم يصــدر حكــم عــى خلافــه.

مادة )14(:
عــى المحكمــة أثنــاء ســر الدعــوى أن تصــدر أحكامــا مؤقتــة واجبــة النفــاذ بشــأن تقريــر نفقــة وقتيــة، أو تعديــل مــا عســاها 

تكــون قــد قررتــه مــن نفقــة بالزيــادة أو النقصــان إذا طلــب منهــا ذلــك ‏

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها‏.

مادة )15(:
ــن  ــرارات الصــادرة م ــون الأحــكام والق ــة تك ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان ــادة )250( م ــدم الإخــال بأحــكام الم ــع ع م

ــق النقــض. ــا بطري ــة للطعــن فيه ــر قابل ــر الاســتئنافية غ الدوائ

مادة )16(:
ترفع الدعاوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتادة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية أو التجارية.

مادة )17(:
لا تقبــل الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد الــزواج إذا كان ســن أحــد الزوجــن يقــل عــن ثمــاني عــر ســنة ميلاديــة، وقــت رفــع الدعــوى 

مــا لم تكــن الزوجــة قــد حصلــت عــى تصريــح قضــائي بالــزواج.

ولا تقبــل عنــد الإنــكار الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد الــزواج في الوقائــع اللاحقــة عــى أول أغســطس ســنة 1931 مــا لم يكــن الــزواج 

ثابتــا بوثيقــة رســمية، ومــع ذلــك تقبــل دعــوى التطليــق، أو الفســخ بحســب الأحــوال دون غيرهــا إذا كان الــزواج ثابتــا بأيــة كتابــة.

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كان القانون أو اللائحة المنظمة لعلاقتهم تجيزه .

مادة )18(:
إذا لم يحــر المدعــى ولا المدعــى عليــه حكمــت المحكمــة في الدعــوى إذا كانــت صالحــة للحكــم فيهــا، وإلا قــررت شــطبها، فــإذا  

انقــى ثلاثــون يومــاً ولم يطلــب أحــد الخصــوم الســر فيهــا ، أو لم يحــر الطرفــان بعــد الســر فيهــا، اعتــرت كأن لم تكــن.

مادة )19(:
ميعــاد اســتئناف الأحــكام الصــادرة في مــواد الولايــة عــى النفــس والمــال عــرون يومــاً مــا لم ينــص القانــون عــى غــر ذلــك ويكــون 

ميعــاد الاســتئناف أربعــون يومــاً بالنســبة للنائــب العــام أو مــن يقــوم مقامــه.
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الباب الثاني : محاكم الأسرة و الاختصاص
الفصل الاول : محاكم الأسرة:-

مادة )20( :
ــرة  ــر العــدل، وتنشــأ في دائ ــرار مــن وزي ــن مقرهــا بق ــأسرة يكــون تعي ــة محكمــة ل ــرة اختصــاص كل محكمــة جزئي تنشــأ بدائ

اختصــاص كل محكمــة مــن محاكــم الاســتئناف دوائــر اســتئنافية متخصصــة بنظــر طعــون الاســتئناف التــي ترفــع إليهــا في الأحــوال 

التــي يجيزهــا القانــون عــن الأحــكام والقــرارات الصــادرة مــن محاكــم الأسرة، وتنعقــد هــذه الدوائــر الاســتئنافية في دوائــر اختصــاص 

ــا  ــرة اختصاصه ــكان في دائ ــرورة في أي م ــد ال ــتئنافية عن ــا الاس ــم الأسرة أو دوائره ــد محاك ــوز أن تنعق ــة، ويج ــم الابتدائي المحاك

أو خــارج هــذه الدائــرة، وذلــك بقــرار يصــدر مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس المحكمــة الابتدائيــة أو رئيــس محكمــة 

الاســتئناف بحســب الأحــوال.

مادة )21(:
ــة  ــاون المحكم ــة، ويع ــة البتدائي ــس بالمحكم ــة رئي ــل بدرج ــى الأق ــم ع ــون أحده ــاة يك ــة  قض ــن ثلاث ــة الأسرة م ــف محكم تؤل

خبــران أحدهــا مــن الاخصائيــن الاجتماعيــن، والآخــر مــن الاخصائيــن النفســيين، يكــون أحدهــا عــى الأقــل مــن النســاء وتؤلــف 

الدائــرة الاســتئنافية مــن ثلاثــة مــن المستشــارين بمحكمــة الاســتئناف يكــون أحدهــم عــى الأقــل بدرجــة رئيــس بمحاكــم الاســتئناف، 

وللدائــرة أن تســتعين بمــن تــراه مــن الاخصائيــن ، ويعــن الخبــران المشــار إليهــا مــن المقيديــن في الجــداول التــي يصــدر بهــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل بالتفــاق مــع وزيــر التضامــن الاجتماعــي أو وزيــر الصحــة، بحســب الأحــوال.

مادة )22(:
تعقــد جلســات محاكــم الأسرة والدوائــر الاســتئنافية في أماكــن منفصلــة عــن أماكــن انعقــاد جلســات المحاكــم الأخــرى وتــزود بمــا 

يلــزم مــن الوســائل التــي تتناســب مــع طبيعــة المنازعــات وأطرافهــا ومــا قــد تقتضيــه مــن حضــور الصغــار تلــك الجلســات للاســتماع 

إلى أقوالهــم. وتسترشــد المحكمــة في أحكامهــا وقراراتهــا بمــا تقتضيــه مصالــح الطفــل الفضــى .

مادة )23(:
ينُشــأ بدائــرة كل محكمــة أسرة قلــم للمحضريــن يختــص دون غــره بإعــان الأوراق وتنفيــذ الأحــكام التــي تخــص كافــة قضايــا 

الأسرة وتعاونــه في ذلــك شرطــة الأسرة متــى اقتــى الأمــر ذلــك.
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الفصل الثاني : الاختصاص :-
أولا الاختصاص النوعي:- 

مادة )24(:
تختص محكمة الأسرة بالآتي

* المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس‏: -

1‏-  الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به‏ ورؤيته واصطحابه ومسكن حضانته.

2‏ـ الدعــاوى المتعلقــة بالنفقــات ومــا في حكمهــا مــن الأجــور والمصروفــات بجميــع أنواعهــا‏ ســواء للزوجــة أو الأولاد أو الأقــارب 

ويكــون الحكــم في ذلــك نهائيــاً.

‏3‏ـ   الدعــاوى المتعلقــة بــالإذن للزوجــة بمبــاشرة حقوقهــا‏،‏  متــى كان القانــون الواجــب التطبيــق يقــي بــرورة الحصــول عــي 

إذن الــزوج لمبــاشرة تلــك الحقــوق‏.‏

ــوب لا يتجــاوز النصــاب  ــا إذا كان المطل ــا‏,‏ ويكــون الحكــم نهائيً ــا في حكمه ــاز والدوطــة والشــبكة وم ــر والجه ‏4‏ـ دعــاوى المه

النهــائي للقــاضي الجــزئي‏.‏

‏5‏ـ تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق‏.‏

‏6‏ـ توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا‏.‏

‏7ـ تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة‏، ما لم يثر بشأنها نزاع‏.

8ـ دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائياً.

9- دعاوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني.

10- النظــر في جميــع الدعــاوى الجنائيــة التــي تنشــأ عــن مخالفــة تطبيــق القوانــن المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية وقضايــا الأسرة 

ســواء كانــت في هــذا القانــون أو أي قانــون  آخــر.

* المسائل المتعلقة بالولاية علي المال: -

1‏ ـ تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم‏.‏

‏2‏ ـ إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله‏.‏

‏3‏ ـ تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله‏.‏

‏4‏ ـ اســتمرار الولايــة أو الوصايــة  إلى مــا بعــد ســن الحاديــة والعشريــن‏,‏ والإذن للقــاصر بتســلم أموالــه لإدارتهــا وفقــا لأحــكام 

القانــون والإذن لــه بمزاولــة التجــارة وإجــراء التصرفــات التــي يلــزم للقيــام بهــا الحصــول عــى إذن‏، وســلب أي مــن هــذه الحقــوق 

أو وقفهــا أو الحــد منهــا‏.‏

‏5‏ ـ تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال‏.‏

‏6‏ ـ تقديــر نفقــة للقــاصر مــن مالــه والفصــل فيــا يقــوم مــن نــزاع بــن ولي النفــس، أو ولي التربيــة وبــن الــوصي فيــا يتعلــق 

بالإنفــاق  عــى القــاصر أو تربيتــه أو العنايــة بــه‏.

‏7‏ ـ إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال‏ .

‏8‏ ـ طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها‏.‏

‏9‏ ـ الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها‏.‏

‏10‏ ـ جميــع المــواد الأخــرى المتعلقــة بــإدارة الأمــوال وفقــا لأحــكام القانــون، واتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة والمؤقتــة الخاصــة بهــا 

مهــا تكــن قيمــة المــال‏.‏

‏11 ـ تعيــن مصــف للتركــة وعزلــه واســتبداله والفصــل في المنازعــات المتعلقــة بالتصفيــة متــى كانــت قيمــة التركــة لا تزيــد عــي 

نصــاب اختصــاص المحكمــة الجزئيــة‏.

12- دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه‏.
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مادة‏ )25(:
ــزواج أو طلــب  تختــص محكمــة الأسرة  التــي يجــري في دائرتهــا توثيــق عقــد زواج الأجانــب بالحكــم في الإعــراض عــى هــذا ال

الحجــر  عــى  أحــد طــرفي العقــد إذا كان القانــون واجــب التطبيــق يجعــل الحجــر ســببا لــزوال أهليتــه للــزواج‏,‏ ويترتــب عــى  إقامــة 

الدعــوى وقــف إتمــام الــزواج حتــى يفصــل نهائيــا فيهــا‏.‏

كــا تختــص بتوقيــع الحجــر ورفعــه وتعيــن القيــم ومراقبــة أعمالــه والفصــل في حســاباته وعزلــه واســتبداله‏,‏ والإذن للمحجــور 

عليــه بتســلم أموالــه لإدارتهــا وفقــا لأحــكام القانــون وســلب هــذا الحــق أو الحــد منــه‏,‏ وتعيــن مــأذون بالخصومــة عنــه‏,‏ وتقديــر 

نفقــة للمحجــور عليــه في مالــه‏,‏ والفصــل فيــا يقــوم مــن نــزاع بــن ولي النفــس وولي التربيــة وبــن القّيــم فيــا يتعلــق بالإنفــاق 

عــى المحجــور عليــه‏.

 مادة‏ )26(:
تختــص المحكمــة التــي تنظــر المــادة الأصليــة دون غيرهــا باعتــاد الحســاب المقــدم مــن النائــب عــن عديــم الأهليــة أو ناقصهــا أو 

الغائــب‏,‏ أو المقــدم مــن المديــر المؤقــت والفصــل في المنازعــات المتعلقــة بهــذا الحســاب‏.

مادة‏ )27(:
ــك حتــى تمــام الفصــل  ــة عــى المــال بنظــر مــادتي الحســاب وتســليم الأمــوال‏، وذل تختــص المحكمــة التــي قضــت بانتهــاء الولاي

فيهــ‏ا.‏

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن‏.

مادة )28(:
يختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

بإصــدار شــهادات الوفــاة والوراثــة، ويجــوز لــه أن يحيلهــا إلى المحكمــة عنــد قيــام نــزاع جــدي في شــأنها كــا يختــص دون غــره، 

بإصــدار أمــر عــى عريضــة في المســائل الآتيــة:

‏1ـ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين أو الأجانب‏.‏

‏2‏ـ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق قد حدد ميعادًا له‏.‏

‏3‏ـ اتخــاذ مــا يــراه لازمــا مــن الإجــراءات التحفظيــة أو الوقتيــة عــى  الــركات التــي لا يوجــد فيهــا عديــم أهليــة أو ناقصهــا أو 

غائــب‏.‏

‏4‏ـ  الإذن للنيابــة العامــة في نقــل النقــود والأوراق الماليــة والمســتندات والمصوغــات وغيرهــا مــا يخــى عليــه مــن أمــوال عديمــي 

الأهليــة أو ناقصيهــا والغائبــن إلى خزانــة أحــد المصــارف أو إلي مــكان أمــ‏ن.‏

‏5‏ـ المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏.‏

6- التصريح للزوج الزواج من أخرى.
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ثانيا - الاختصاص المحلى: -

ثالثا- نيابة الأسرة: -

مادة )29(:
تكــون محكمــة الأسرة المختصــة محليـًــا بنظــر أول دعــوى ترفــع إليهــا مــن أحــد الزوجــن مختصــة محليــا، دون غيرهــا بنظــر جميــع 

ــة  ــون المرافعــات، وتنظــر المحكمــة صاحب ــا لقان ــا مــن  أحــد الزوجــن عــى أن يكــون الاختصــاص وفق ــع إليه ــي ترف الدعــاوى الت

الاختصــاص أول دعــوى لــأسرة جميــع الدعــاوى التــي ترفــع بعــد ذلــك مــن أيهــا ، أو تكــون متعلقــة أو مترتبــة عــى الــزواج أو 

الطــاق أو التطليــق أو التفريــق الجســاني أو الفســخ، وكذلــك دعــاوى النفقــات أو الأجــور ومــا في حكمهــا ســواءً للزوجــة أو الأولاد 

أو الأقــارب، ودعــاوى الحبــس لامتنــاع المحكــوم عليــه عــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة بهــا وحضانــة الصغــر وضمــه والانتقــال بــه 

ورؤيتــه و اصطحابــه ومســكن حضانتــه وجميــع دعــاوى الأحــوال الشــخصية.

وتختــص المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا  آخــر موطــن للمتــوفى في مــر بتحقيــق إثبــات الوراثــة والوصايــا وتصفيــة الــركات، فــإن 

لم يكــن للمتــوفى موطــن يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا أحــد أعيــان التركــة.

وفيــا عــدا قســمة أعيــان الأوقــاف المنتهيــة يكــون الاختصــاص بنظــر منازعــات الوقــف وشروطــه والاســتحقاق فيــه والتصرفــات 

الــواردة عليــه، للمحكمــة الكائنــة بدائرتهــا الأعيــان، أو الأكــر قيمــة منهــا إذا تعــددت، أو المحكمــة الكائــن بدائرتهــا موطــن ناظــر 

الوقــف أو المدعــى عليــه.

	

مادة )30(:
ينشــأ بقلــم كتــاب المحكمــة المشــار إليهــا لــدى رفــع أول دعــوى ملــف لــأسرة تــودع فيــه أوراق هــذه الدعــوى، وأوراق جميــع 

الدعــاوى الأخــرى التــي ترفــع بعــد ذلــك وتكــون متعلقــة بــذات الأسرة.

مادة )31(:
تنشــا نيابــة متخصصــة لشــئون الأسرة تتــولى المهــام المخولــة للنيابــة العامــة أمــام محاكــم الأسرة ودوائرهــا الاســتئنافية.. وتتــولى 

ــة  ــة للنياب ــات المخول ــتئنافية - الاختصاص ــا الاس ــم الأسرة ودوائره ــص محاك ــي تخت ــون الت ــاوى والطع ــئون الأسرة في الدع ــة ش نياب

العامــة قانونــا ويكــون تدخلهــا في تلــك الدعــاوى والطعــون وجوبيـُــا وإلا كان الحكــم باطــاً، وعــى نيابــة شــئون الأسرة إيــداع مذكرة 

بالــرأي في كل دعــوى أو طعــن كلــا طلبــت منهــا المحكمــة ذلــك، وتــرف نيابــة شــئون الأسرة عــى أقــام كتــاب محاكــم الأسرة 

ودوائرهــا الاســتئنافية عنــد قيــد الدعــاوى والطعــون المشــار إليهــا واســتيفاء مســتنداتها ومذكراتهــا، طبقــا للــادة )65( مــن قانــون 

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

مادة )32(:
تختص نيابة الأسرة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: -

ــب ذوي الشــأن ويكــون  ــاء عــى طل ــة بن ــن مســكن الزوجي ــة بالتمكــن م ــات المتعلق ــرارات الخاصــة بالنزاع إصــدار الق 	-1

ــل. ــى الأق ــص ع ــام المخت ــي الع ــام المحام ــرارات أم ــذه الق ــن ه ــم م التظل

النزاعــات التــي تنشــأ بســبب تنفيــذ أحــكام الرؤيــة والاصطحــاب عــدا مــا يتعلــق منهــا بتوقيــع العقوبــات عنــد مخالفــة  	-2

ــك. أحــكام المــواد الخاصــة بذل

إجراء التحقيق الذي يمكنها من الوقوف على دخل الملتزم بالنفقة إذا طلبت منها المحكمة ذلك. 	-3
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رابعا مكاتب التسوية:

مادة )33(:
تنشــأ بدائــرة اختصــاص كل محكمــة جزئيــة مكتــب أو أكــر ؛ لتســوية المنازعــات الأسريــة يتبــع وزارة العــدل، ويضــم عــددا كافيــا 

مــن  الاخصائيــن القانونيــن والاجتماعيــن والنفســيين الذيــن يصــدر بقواعــد اختيارهــم قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد التشــاور مــع 

الــوزراء المعنيــن، ويــرأس كل مكتــب أحــد ذوي الخــرة مــن القانونيــن أو مــن غيرهــم مــن المتخصصــن في شــئون الأسرة المقيديــن 

في جــدول خــاص يعــد لذلــك في وزارة العــدل ويصــدر بقواعــد وإجــراءات وشروط القيــد في هــذا الجــدول قــرار مــن وزيــر العــدل.

مادة )34(:
ــة،  في غــر دعــاوى الأحــوال الشــخصية التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح، والدعــاوى المســتعجلة، ومنازعــات التنفيــذ، والأوامــر الوقتي

يجــب عــى مــن يرغــب في إقامــة دعــوى بشــأن إحــدى مســائل الأحــوال الشــخصية التــي تختــص بهــا محاكــم الأسرة، أن يقــدم 

طلبــا لتســوية النــزاع إلى مكتــب تســوية المنازعــات الأسريــة المختــص، وتتــولى هيئــة المكتــب الاجتــاع بأطــراف النــزاع، وبعــد ســاع 

أقوالهــم، تقــوم بتبصيرهــم بجوانبـــه المختلفــة، وآثــاره، وعواقــب التــادي فيــه وتبــدى لهــم النصــح والإرشــاد في محاولــة لتســويته 

وديــاً حفاظــا عــى كيــان الأسرة، ويعــد تاريــخ اللجــوء إلى تلــك المكاتــب قرينــة عــى تاريــخ بــدء النــزاع.

مادة )35(:
يصــدر وزيــر العــدل قــرارا يتضمــن تشــكيل مكاتــب تســوية المنازعــات الأسريــة وتعيــن مقــار عملهــا وإجــراءات تقديــم طلبــات 

التســوية إليهــا، وقيدهــا، والإخطــار بهــا، وبمــا تحــدده مــن جلســات، وإجــراءات العمــل في هــذه المكاتــب، والقواعــد والإجــراءات 

التــي تتخــذ في ســبيل الصلــح، وغــر ذلــك مــا يســتلزمه، ويكــون اللجــوء إلى تلــك المكاتــب بــدون رســوم.

مادة )36(:
يجــب أن تنتهــي التســوية خــال خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ولا يجــوز تجــاوز هــذه المــدة إلا باتفــاق الخصــوم 

فــإذا تــم الصلــح يتــولى رئيــس مكتــب تســوية المنازعــات الأسريــة إثباتــه في محــر يوقعــه أطــراف النــزاع ويلحــق بمحــر الجلســة 

التــي تــم فيهــا، وتكــون لــه قــوة الســندات واجبــة التنفيــذ وينتهــي بــه النــزاع في حــدود مــا تــم الصلــح فيــه. ويعتــر بمثابــة الحكــم 

القضــائي ، ويترتــب عليــه كافــة الإجــراءات القانونيــة المترتبــة عــى الحكــم وإذا لم تســفر الجهــود عــن تســوية النــزاع وديــا في جميــع 

عنــاصره أو بعضهــا، وأصر الطالــب عــى اســتكمال الســر فيــه يحــرر محــر بمــا تــم منهــا ويوقــع مــن أطــراف النــزاع أو الحاضريــن 

عنهــم ويرفــق بــه تقاريــر الاخصائيــن وتقريــر مــن رئيــس المكتــب، وترســل جميعهــا إلى قلــم كتــاب محكمــة الأسرة المختصــة التــي 

ترفــع إليهــا الدعــوى، وذلــك في موعــد غايتــه ســبعة أيــام مــن تاريــخ طلــب أي مــن أطــراف النــزاع، وذلــك للســر  في الإجــراءات 

القضائيــة، فيــا لم يتفــق عليــة أطــراف المنازعــة.

مادة )37(:
ــه إلا  ــم الســر في إجراءات إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن الحضــور أمــام مكتــب تســوية المنازعــات تقــرر شــطب الطلــب ولا يت

بحضــوره.
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مادة )38(:
لا تقبــل الدعــوى التــي ترفــع ابتــداء إلى محاكــم الأسرة بشــأن المنازعــات التــي تختــص بهــا، في المســائل التــي يجــوز فيهــا الصلــح 

دون تقديــم طلــب التســوية إلى مكتــب تســوية المنازعــات الأسريــة المختــص ليتــولى مســاعي التســوية بــن أطرافهــا وفقــا لحكــم 

المــادة )34( مــن هــذا القانــون، وللمحكمــة أن تأمــر بإحالــة الدعــوى إلى المكتــب المختــص للقيــام بمهمــة التســوية وفقــا لأحــكام 

هــذا القانــون، وذلــك بــدلا مــن القضــاء بعــدم قبــول الدعــوى ولا يــري هــذا النــص عــى الطلبــات الجديــدة التــي تبــدأ في ذات 

الدعــوى  أثنــاء نظرهــا طالمــا أن الأمــر قــد عــرض عــى مكتــب التســوية ولم يصــل لتســوية.

مادة )39(:
يكــون حضــور الخبيريــن المنصــوص عليهــا في المــادة )21( مــن هــذا القانــون جلســات محكمــة الأسرة وجوبيــا في دعــاوى الطــاق 

والتطليــق والتفريــق الجســاني والفســخ وبطــان الــزواج وحضانــة الصغــر ومســكن حضانتــه وحفظــه وضمــه ورؤيتــه واصطحابــه 

ــك مــن مســائل الأحــوال الشــخصية إذا رأت  ــك في دعــاوى النســب وللمحكمــة أن تســتعين بهــا في غــر ذل ــه ، وكذل والانتقــال ب

ضرورة ذلك،وعــى كل منهــا أن يقــدم للمحكمــة تقريــرا في مجــال تخصصــه.

مادة )40(:
تنشــأ بــكل محكمــة أسرة إدارة خاصــة لتنفيــذ الأحــكام والقــرارات الصــادرة منهــا أو مــن دوائرهــا الاســتئنافية، تــزود بعــدد كاف 

مــن محــري التنفيــذ المؤهلــن المدربــن الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــراراً مــن رئيــس المحكمــة. ويتــولى الإشراف عــى هــذه الإدارة 

قــاض للتنفيــذ تختــاره الجمعيــة العموميــة للمحكمــة  الابتدائيــة مــن بــن قضــاة محكمــة الأسرة في دائــرة تلــك المحكمــة.

مادة )41(:
ترفع الدعوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة )42(:
لا تقبــل الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد الــزواج إذا كان ســن أحــد الزوجــن أو كلاهــا يقــل عــن ثمانيــة عــر ســنة ميلاديــة وقــت 

رفــع الدعــوى، ولا تقبــل عنــد الإنــكار الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد الــزواج- في الوقائــع اللاحقــة عــى أول أغســطس ســنة 1931 مــا 

لم يكــن الــزواج ثابتــا بوثيقــة رســمية، ومــع ذلــك تقبــل دعــوى التطليــق  أو الفســخ بحســب الأحــوال دون غيرهــا إذا كان الــزواج 

ثابتــا بأيــة كتابــة، ولا تقبــل دعــوى الطــاق بــن الزوجــن متحــدي الطائفــة والملــة إلا إذا كانــت شريعتهــا تجيــزه.
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الباب الثالث

القواعد الإجرائية في مسائل الولاية على المال

الفصل الاول

إجراءات جرد حماية تركة وأموال الغائب

وعديم وناقص الأهلية والحمل المستكن

مادة )43(:
ــا  ــا وفق ــم والإشراف عــى إدارته ــن والتحفــظ عــى أمواله ــا والغائب ــة وناقصيه ــح عديمــي الأهلي ــة مصال ــة الأسرة رعاي ــولى نياب تت

ــون. لأحــكام هــذا القان

ولها أن تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي.

كــا يكــون لهــا أن تســتعين بمعاونــن يلحقــون بهــا بقــرار يصــدره وزيــر العــدل، ويعتــر هــؤلاء المعاونــون مــن مأمــوري الضبــط 

ــوال  ــن أم ــة م ــة وقتي ــدر نفق ــة الأسرة أن تق ــم، ولنياب ــم لوظيفته ــاء تأديته ــم أثن ــاط به ــي تن ــال الت ــوص الأع ــائي في خص القض

ــة إلى حــن الحكــم بتقديرهــا. مســتحقي النفق

مادة )44(:
عــى الأقــارب الذيــن يقيمــون مــع المتــوفى في معيشــة واحــدة، أو أكــر الراشــدين مــن الورثــة إبــاغ النيابــة العامــة بواقعــة وفــاة 

شــخص غائــب أو عديــم الأهليــة أو ناقصهــا  أو حمــل مســتكن، أو وفــاة الــولي أو الــوصي أو القيــم  أو الوكيــل عــن الغائــب خــال 

ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ حصــول الوفــاة.

وعــى الأقــارب إبــاغ نيابــة الأسرة خــال ذات المــدة عــن فقــد أهليــة أو غيــاب أحــد أفــراد الأسرة إذا كان مقيــا معهــم في معيشــة 

واحدة.

مادة )45(:
عــى الأطبــاء المعالجــن ومديــري المستشــفيات والمصحــات عــى حســب الأحــوال إبــاغ النيابــة العامــة عــن حــالات فقــد الأهليــة 

الناشــئة عــن حالــة عقليــة بمجــرد ثبــوت ذلــك لهــم، وعــى المختصــن بالســلطات الإداريــة إبــاغ النيابــة العامــة متــى تبــن لهــم 

أثنــاء ثنــاء تأديــة عملهــم حالــة مــن حــالات فقــد الأهليــة المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة.

مادة )46(:
على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ نيابة الأسرة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيًا أو ميتاً.

مادة )47(:
يعاقــب عــى مخالفــة أحــكام المــواد )44، 45، 46( مــن هــذا القانــون بغرامــة لا تقــل عــن خمســائة جنيــه ولا تزيــد عــى ألــف 

جنيــه، فــإذا كان عــدم التبليــغ بقصــد الإضرار بعديــم الأهليــة  أو ناقصهــا أو الغائــب أو غيرهــم مــن ذوي الشــأن تكــون العقوبــة 

الحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد عــى ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن عــرة  آلاف جنيــه ولا تتجــاوز خمســون ألــف 

جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن.



38

مادة )48(:
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر كل مــن أخفــى بقصــد الإضرار مــالًًا مملــوكًا لعديــم الأهليــة أو ناقصهــا أو الغائــب 

مــع إلزامــه بــرده أو قيمتــه.

مادة )49(:
ــة  أو الحــد منهــا أو وقفهــا  ــة وســلب الولاي ــة والوصاي ــة واســتمرار الولاي ــات الحجــر والمســاعدة القضائي ــة الأسرة طلب ــد نياب تقي

وســلب الإذن للقــاصر أو المحجــور عليــه، أو الحــد منــه وإثبــات الغيبــة والحــد مــن ســلطة الوكيــل عــن الغائــب ومنــع المطلــوب 

الحجــر عليــه ، أو ســلب ولايتــه مــن التــرف أو تقييــد حريتــه فيــه وذلــك يــوم وســاعة تقديــم الطلــب في ســجل خــاص.

ويقــوم القيــد في الســجل مقــام التســجيل، وينتــج أثــره مــن تاريــخ إجرائــه متــى قـُـي بإجابــة الطلــب، وعــى نيابــة الأسرة شــطب 

القيــد إذا قـُـي نهائيــا برفــض الطلــب، ويصــدر وزيــر العــدل قــرارا بإجــراءات القيــد والشــطب.

مادة )50(:
عــى نيابــة الأسرة بمجــرد ورود التبليــغ إليهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون أن تتخــذ الإجــراءات اللازمــة للمحافظــة عــى حقــوق 

الحمــل المســتكن أو عديــم الأهليــة أو ناقصهــا أو الغائــب وأن تحــر مؤقتــا مــا لهــم مــن أمــوال ثابتــة أو منقولــة أو حقــوق ومــا 

عليهــم مــن التزامــات في محــر يوقــع عليــه ذوو الشــأن.

ولنيابــة الأسرة أن تتخــذ الإجــراءات الوقتيــة، أوالتحفظيــة اللازمــة للمحافظــة عــى هــذه الأمــوال وأن تأمــر بوضــع الأختــام عليهــا 

ــة والمســتندات والمصوغــات وغيرهــا مــا  ــة أن تنقــل النقــود والأوراق المالي ــاء عــى أمــر صــادر مــن قــاضي الأمــور الوقتي ولهــا بن

يخــى عليــه إلى خزانــة أحــد المصــارف أو إلى مــكان أمــن، ولنيابــة الأسرة - عنــد الاقتضــاء- أن تــأذن لــوصي التركــة أو منفــذ الوصيــة 

أو مديرهــا - إن وجــد- أو لأي شــخص أمــن آخــر بالــرف عــى جنــازة المتــوفى والاتفــاق عــى مــن تلزمــه نفقتهــم وادارة الأعــال 

التــي يخــى عليهــا مــن فــوات الوقــت.

ولنيابة الأسرة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة.

مادة )51(:
ــاذ  ــا لاتخ ــازم دخوله ــن ال ــاكن والأماك ــول المس ــة الأسرة دخ ــس محكم ــن رئي ــبب م ــى إذن مس ــاء ع ــر بن ــة الأسرة أن تأم لنياب

الإجــراءات التحفظيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، ولهــا أن تنــدب لذلــك- بأمــر مســبب يحــدد فيــه المســكن أو المــكان أحــد 

مأمــوري الضبــط القضــائي.

مادة )52(:
لا يلــزم اتبــاع الإجــراءات المنصــوص عليهــا في المادتــن الســابقتين إذا لم يتجــاوز مــال المطلــوب حمايتــه ثلاثــة آلاف جنيــه، وفى هــذه 

الحالــة تســلم نيابــة الأسرة المــال إلى مــن يقــوم عــى شــئونه مــا لم تــرى النيابــة العامــة اتبــاع الإجــراءات المشــار إليهــا للضوابــط 

والأوضــاع المقــررة بهاتــن المادتــن.
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مادة )53(:
يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من نيابة الأسرة أو من ذوي الشأن.

وفى الحالــة الأخــرة يجــب أن يشــتمل الطلــب المرفــوع عــى البيانــات التــي يتطلبهــا قانــون المرافعــات في صحيفــة الدعــوى وأن 

يرفــق بــه المســتندات المؤيــدة لــه، وعــى المحكمــة أن تحيلــه إلى نيابــة الأسرة لإبــداء ملاحظتهــا عليــه كتابــة خــال ميعــاد تحــدده 

لذلــك، وتقــوم نيابــة الأسرة - فيــا لا يختــص - بإصــدار أمــر فيــه بتحديــد جلســة أمــام المحكمــة؛ لنظــر الطلــب مشــفوعا بمــا أجرتــه 

مــن تحقيقــات ومــا انتهــت  إليــه مــن رأى، وإعــان مــن لم ينبــه عليــه أمامهــا مــن ذوي الشــأن بالجلســة وللمحكمــة أن تنــدب 

نيابــة الأسرة لمبــاشرة أي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق الــذي تأمــر بــه.

مادة )54(:
للمحكمــة ولنيابــة الأسرة أن تدعــو مــن تــرى فائــدة مــن ســاع أقوالــه في كل تحقيــق تجريــه، فــإن تخلــف عــن الحضــور بالجلســة 

المحــددة، أو امتنــع عــن الإدلاء بأقوالــه دون مــرر قانــوني- جــاز الحكــم عليــه بغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــه ولا تجــاوز ألــف 

جنيــه - فــان لم يحــر جــاز للمحكمــة وللنيابــة العامــة أن تأمــر بضبطــه وإحضــاره.

وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الأحكام الحكام كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.

مادة )55(:
إذا رأت نيابــة الأسرة أن طلــب توقيــع الحجــر أو ســلب الولايــة أو الحــد منهــا أو وقفهــا أو إثبــات الغيبــة يقتــي اتخــاذ إجــراءات 

تحقيــق تســتغرق فــرة مــن الزمــن يخــى خلالهــا مــن ضيــاع حــق أو مــال، رفعــت الأمــر للمحكمــة لتــأذن باتخــاذ مــا تــراه مــن 

إجــراءات تحفظيــة، أو تأمــر بمنــع المقــدم ضــده الطلــب مــن التــرف في الأمــوال كلهــا أو بعضهــا أو تقييــد ســلطته في إدارتهــا أو و 

تعيــن مديــر مؤقــت يتــولى إدارة تلــك الأمــوال.

مادة )56(:
عــى نيابــة الأسرة أن تقــدم للمحكمــة مذكــرة مســببة بمــن ترشــحه للنيابــة عــن عديــم الأهليــة أو ناقصهــا أو عــن الغائــب أو مــن 

ترشــحه مســاعدا قضائيــا وذلــك خــال ثمانيــة أيــام عــى الأكــر مــن تاريــخ إبلاغهــا بالســبب الموجــب لتعيينــه.

وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن.

مادة )57(:
تخطــر نيابــة الأسرة الــوصي أو القيــم أو الوكيــل عــن الغائــب أو المســاعد القضــائي أو المديــر المؤقــت بالقــرار الصــادر بتعيينــه إذا 

ُصــدِق في غيبتــه، وعــى مــن يرفــض التعيــن إبــاغ نيابــة الأسرة كتابــة برفضــه خــال ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ علمــه بالقــرار وإلا كان 

مســئولا عــن المهــام الموكلــة اليــه مــن تاريــخ العلــم، وفى حالــة الرفــض تعــن المحكمــة بــدلا منــه عــى وجــه السرعــة.

مادة )58(:
تقــوم نيابــة الأسرة بعــد صــدور قــرار المحكمــة بتعيــن النائــب، بجــرد أمــوال عديــم الأهليــة أو ناقصهــا بتحريــر محــر يحــرر 

مــن نســختين.

ويتبــع في الجــرد الأحــكام والقــرارات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل ويدعــى لحضــور الجــرد جميــع ذوي الشــأن والقــاصر 

الــذي أتــم ثمانيــة عــرة ســنة ميلاديــة إذا رأت النيابــة العامــة ضرورة لحضــوره.

ولنيابــة الأسرة أن تســتعين بأهــل الخــرة في جــرد الأمــوال وتقييمهــا وتقديــر الديــون وتســلم الأمــوال بعــد انتهــاء الجــرد  إلى النائــب 

المعــن مــن المحكمة.
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مادة )59(:
ترفع نيابة الأسرة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

مادة )60(:
يجــب عــى نيابــة الأسرة عنــد عــرض محــر الجــرد عــى المحكمــة للتصديــق عليــه أن ترفــق مذكــرة توضيحيــة في المســائل الآتيــة 

ــب الاحوال: بحس

- الاســتمرار في الملكيــة الشــائعة أو الخــروج منهــا وفى اســتغلال المحــال التجاريــة والصناعيــة أو المكاتــب المهنيــة أو تصفيتهــا، 

ووســائل الوفــاء بالديــون والقــرارات المنفــذة لذلــك.

- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.

- اتخــاذ الطــرق المؤديــة لحســن إدارة الأمــوال وصيانتهــا. وتلتــزم المحكمــة بالتصديــق عــى محــر الجــرد وبالفصــل في المســائل 

المشــار إليهــا عــى وجــه السرعــة.

مادة )61(:
ــن  ــراء م ــن أي إج ــابقة أو ع ــادة الس ــة في الم ــائل المبين ــه في المس ــرار أصدرت ــن أي ق ــدل ع ــها أن تع ــاء نفس ــن تلق ــة م للمحكم

الإجــراءات التحفظيــة إذا تبينــت مــا يدعــو لذلــك، ولا يمــس عــدول المحكمــة عــن قــرار ســبق أن أصدرتــه بحقــوق الغــر حســن 

ــة الناشــئة عــن اتفــاق. الني

مادة )62(:
إذا عينــت المحكمــة مصفيــا للتركــة قبــل التصديــق عــى محــر الجــرد يتــولى المصفــي جــرد التركــة كلهــا ويحــرر محــرا تفصيليــا 

بمــا لهــا ومــا عليهــا يوقعــه هــو وعضــو نيابــة الأسرة والنائــب المعــن ومــن يكــون حــاضرا مــن الورثــة الراشــدين، وإذا عــن المصفــي 

بعــد التصديــق عــى محــر الجــرد يقــوم النائــب عــن عديــم الأهليــة أو ناقصهــا أو عــن الغائــب بتســليم نصيــب الأخــر في التركــة 

إلى المصفــي بمحــر يوقعــه هــو والمصفــي وعضــو نيابــة الأسرة ومــن يكــون حــاضرا مــن الورثــة الراشــدين، وذلــك مــا لم يــرى المصفي 

إبقــاء المــال كلــه أو بعضــه تحــت يــد النائــب ويثبــت ذلــك  في نســختي محــر الجــرد ويوقــع عليــه الأشــخاص الســابق ذكرهــم.

ــاة  ــع مراع ــب م ــن الغائ ــا أو ع ــة أو ناقصه ــم الأهلي ــن عدي ــب ع ــة إلى النائ ــن الترك ــؤول م ــا ي ــلم م ــة يس ــاء التصفي ــد انته بع

ــون. ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــراءات المنص الإج

مادة )63(:
يجــب عــى النائــب عــن عديــم الأهليــة أو ناقصهــا أو عــن الغائــب أو المديــر المؤقــت أن يــودع قلــم كتــاب المحكمــة حســابا عــن 

إدارتــه مشــفوعا بالمســتندات التــي تؤيــده في الميعــاد الــذي تحــدده.

فــإذا انقــى الميعــاد ولم يقــدم الحســاب جــاز للمحكمــة ان تحكــم عليــه بغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــه ولا تزيــد على خمســائة 

جنيــه فــإن تكــرر منــه ذلــك تضاعفــت الغرامــة بحديهــا الأدنى والأقــى وذلــك دون الإخــال بالجــزاءات الأخــرى المنصــوص عليهــا 

قانونــا، وإذا قــدم النائــب الحســاب وأبــدى عــذرا عــن التأخــر جــاز للمحكمــة أن تقيلــه مــن الغرامــة أو بعضهــا.

وعــى المحكمــة أن تأمــر مؤقتــا بإيــداع المبالــغ التــي لا ينــازع مقــدم الحســاب في ثبوتهــا في ذمتــه، دون أن يعتــر ذلــك مصادقــة 

عــى الحســاب.

وتفصــل المحكمــة في صحــة الحســاب المقــدم إليهــا ويجــب أن يشــمل القــرار النهــائي الــذي تصــدره المحكمــة بشــأن الحســاب الأمــر 

بإلــزام مقدمــه بإبــداء المبلــغ المتبقــي في ذمتــه وإيداعــه خزانــة المحكمــة في ميعــاد تحــدده.
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مادة )64(:
لنيابــة الأسرة أن تــرح للنائــب عــن عديــم الأهليــة أو ناقصهــا أو عــن الغائــب بالــرف مــن الأمــوال الســائلة لأي مــن هــؤلاء 

دون الرجــوع إلى المحكمــة بمــا لا يجــاوز مبلــغ ألــف جنيــه يجــوز زيادتــه إلى ثلاثــة آلاف جنيــه بقــرار مــن المحامــي العــام المختــص، 

وذلــك لمــرة واحــدة كل ســتة أشــهر.

مادة )65(:
لا يقبــل طلــب اســرداد الولايــة عــى رفــع الحجــر أو المســاعدة القضائيــة أو رفــع الوصايــة أو الولايــة أو إعــادة الإذن للقــاصر أو 

المحجــور عليــه إلا بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ القــرار النهــائي الصــادر برفــض طلــب ســابق.

مادة )66(:
يجــوز لــذوي الشــأن الاطــاع عــى الملفــات والدفاتــر والســجلات والأوراق المنصــوص عليهــا في المــواد الســابقة، كــا يجــوز لــكل 

شــخص الاطــاع عــى الســجلات، وفى الحالتــن تســلم لأي منهــم صــورا أو شــهادات بمضمــون مــا ثبــت فيهــا بــإذن مــن المحكمــة أو 

نيابــة الأسرة.

مادة )67(:
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.

مادة )68(:
للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها على عاتق الخزانة العامة.

مادة‏ )69(:
‏ إذا قضــت المحكمــة بســلب الولايــة أو وقفهــا عهــدت بهــا إلي مــن يــي مــن ســلبت ولايتــه أو أوقفــت وفقــا للقانــون الواجــب 

التطبيــق ثــم إلي مــن يليــه بالتتابــع‏,‏ فــإن امتنــع مــن عهــد إليــه بهــا بعــد إخطــاره عــي النحــو المنصــوص عليــه في المــادة ‏) 50(‏ 

مــن هــذا القانــون أو لم تتوافــر فيــه أســباب الصلاحيــة‏,‏ فعــي المحكمــة أن تعهــد بالولايــة لأي شــخص أمــن أو لإحــدى المؤسســات 

الاجتماعيــة‏.‏

وتســلم الأمــوال في هــذه الحالــة للنائــب المعــن بوصفــه مديــرا مؤقتــا‏,‏ وذلــك بعــد جردهــا عــي النحــو الــوارد بالمــادة‏ )58 ، 59(‏ 

مــن هــذا القانــون‏.‏

وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي على المشمول بالولاية‏.
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الفصل الثاني 

القرارات والأحكام والطعن عليها :

أولا: إصدار القرارات :

ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات 

مادة )70(:
تسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال في شأن الطعن عليها القواعد الخاصة بالأحكام.

مادة )71(:
يجــب عــى المحكمــة أن تــودع قلــم الكتــاب أســباب القــرارات القطعيــة الصــادرة في مــواد الحجــر والمســاعدة القضائيــة والولايــة 

والغيبــة والحســاب والإذن بالتــرف وعــزل الــوصي، والقــرارات الصــادرة وفقــا لحكــم المــادة 38 مــن هــذا القانــون، وذلــك في ميعــاد 

ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ النطــق بهــا إذا صــدرت مــن محكمــة الأسرة ، وخمســة عــر يومــا إذا صــدرت مــن غيرهــا.

وفيــا عــدا ذلــك مــن قــرارات تصــدر في مســائل الولايــة عــى المــال، يجــوز للمحكمــة تســبيب هــذه القــرارات أو الاكتفــاء بالتوقيــع 

عــى محــر الجلســة المشــتمل عــى المنطوق.

مادة )72(:
تكون القرارات الصادرة من محكمة الأسرة واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:

- الفصل في الحسابات

- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.

- رد الولاية

- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.

- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية.

- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.

وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الطعن.

مادة )73(:
طــرق الطعــن في الأحــكام والقــرارات المبينــة في هــذا القانــون هــي الاســتئناف والتــاس إعــادة النظــر وتتبــع- فيــا لم يــرد بــه 

ــة. ــة والتجاري ــون المرافعــات المدني حكــم خــاص- القواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا في قان

مادة )74(:
ــي يوجــب  ــاوى الت ــرارات الصــادرة في الدع ــق الاســتئناف في الأحــكام والق ــع الأحــوال الطعــن بطري ــة الأسرة في جمي يكــون لنياب

ــة مــا لم ينــص هــذا  ــز تدخلهــا فيهــا ويتبــع في الطعــن الأحــكام المنصــوص في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاري القانــون، أو يجي

القانــون عــى أحــكام خاصــة في هــذا الشــأن.
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مادة )75(:
تنظــر المحكمــة الاســتئنافية الدعــوى بحالتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المســتأنف بالنســبة لمــا رفــع عنــه الاســتئناف 

. فقط

ومــع ذلــك يجــوز مــع بقــاء الطلبــات الأصليــة عــى حالهــا تغيــر أســبابها أو الإضافــة إليهــا، كــا يجــوز إبــداء طلبــات جديــدة 

بــرط  أن تكــون مكملــة للطلبــات الأصليــة أو مترتبــة عليهــا أو متصلــة بهــا اتصــالا لا يقبــل التجزئــة.

وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة.

مادة )76(:
يترتــب عــى الطعــن بالاســتئناف في الحكــم القطعــي الصــادر وفقــا لحكــم المــادة 3 مــن هــذا القانــون طــرح مــا فصــل فيــه هــذا 

الحكــم عــى محكمــة الاســتئناف، وحتــى تصــدر هــذه المحكمــة حكمهــا النهــائي، يجــوز لهــا إصــدار حكــا مؤقتــا أو بتعديــل واجــب 

النفــاذ بشــأن الرؤيــة أو بتقريــر نفقــة أو بتعديــل النفقــة التــي قــى بهــا الحكــم المطعــون فيــه بالزيــادة أو بالنقصــان.

مادة )77(:
مــع عــدم الإخــال بحقــوق الغــر حســن النيــة يعــد اســتئناف الحكــم أو القــرار الصــادر في مــادة مــن مــواد الولايــة عــى المــال، 

اســتئنافا للمــواد الأخــرى التــي لم يســبق اســتئنافها وترتبــط بالحكــم او القــرار المســتأنف ارتباطــا يتعــذر معــه الفصــل في الاســتئناف 

دون إعــادة الفصــل فيــه.

مادة )78(:
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد المسافة.

مادة )79(:
لا تنفــذ الأحــكام الصــادرة بفســخ عقــود الــزواج أو بطلانهــا أو بالطــاق أو بالتطليــق إلا بانقضــاء مواعيــد الطعــن عليهــا بطريــق 

الاســتئناف، فــإذا طعــن عليهــا في الميعــاد القانــوني، اســتمر عــدم تنفيذهــا لحــن الفصــل في الطعــن، وعــى رئيــس المحكمــة أو مــن 

ينيبــه تحديــد جلســة لنظــر الطعــن مبــاشرة أمــام المحكمــة في موعــد لا يجــاوز ســتين يومــا مــن تاريــخ إيــداع صحيفــة الطعــن لقلــم 

كتــاب المحكمــة أو وصولهــا إليــه، وعــى نيابــة الأسرة تقديــم مذكــرة برأيهــا خــال ثلاثــن يومــا عــى الأكــر قبــل الجلســة المحــددة 

لنظــر الطعــن.

مادة )80(:
لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات النهائية الصادرة في المواد الآتية:

- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.

- تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب.

- عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته.

- سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.

- استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.

- الفصل في الحساب
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مادة )81(:
ــة  ــه أو بالنفقــات أو الأجــور أو المصروفــات ، ومــا في حكمهــا تكــون واجب الأحــكام والقــرارات الصــادرة بتســليم الصغــر أو رؤيت

النفــاذ بقــوة القانــون وبــا كفالــة.

مادة )82(:
يجــوز تنفيــذ الأحــكام والقــرارات الصــادرة بضــم الصغــر وحفظــه وتســليمه جــرا مــع مراعــاة عــدم تعريــض الصغــر لأية إجــراءات 

قــد تؤثــر عليه نفســياً.

ــه القانــون مــن إجــراءات ويراعــى في جميــع الأحــوال أن تتــم  ــذ الأحــكام الصــادرة في هــذا الشــأن مــا ينــص علي ويتبــع في تنفي

إجــراءات التنفيــذ ودخــول المنــازل وفــق مــا يأمــر بــه قــاضي التنفيــذ، ويجــوز إعــادة تنفيــذه بــذات الســند التنفيــذي كلــا اقتــى 

الأمــر ذلــك.

الباب الرابع

في تنفيذ الأحكام والقرارات

أماكن الرؤية :

جهة تنفيذ الأحكام

مادة )83(:
ــر التضامــن  ــة وزي ــر العــدل بعــد موافق ــرار مــن وزي ــي يصــدر بتحديدهــا ق ــن الت ــة الصغــر في أحــد الأماك ــذ الحكــم برؤي ينف

ــكان  آخــر. ــق الحاضــن والصــادر لصالحــه الحكــم عــى م ــا لم يتف ــك م الاجتماعــي، وذل

ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

مادة )84(:
على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

مادة )85(:
ــذ الأحــكام والقــرارات الصــادرة  ــرارا بإجــراءات تنفي ــر العــدل ق ــن أو جهــة الإدارة ويصــدر وزي ــذ بمعرفــة المحضري يجــرى التنفي

بتســليم الصغــر أو ضمــه أو رؤيتــه أو ســكناه ، ومــن ينــاط بــه ذلــك.

مادة )86(:
تنُشــأ إدارة متخصصــة مــن الشرطــة المدنيــة تكــون لهــا فــروع في كافــة دوائــر محاكــم الأسرة تختــص دون غيرهــا بتنفيــذ الأحــكام 

والقــرارات التــي تصــدر مــن محاكــم الأسرة ونيابتهــا ومعاونــة محــري الأسرة في ذلــك متــى اقتــى الأمــر ويصــدر بذلــك قــرار مــن 

وزيــر الداخليــة بالتنســيق مــع وزيــر العــدل ويتضمــن هــذا القــرار طــرق تدريــب وتأهيــل أفــراد هــذه الإدارة بمــا يتناســب مــع 

مهمتهــم.

قرار النيابة في الحضانة

مادة )87(:
يجــوز لنيابــة الأسرة متــى عرضــت عليهــا منازعــة بشــأن حضانــة صغــر في ســن حضانــة النســاء، أو طلبــت حضانــة مؤقتــا مــن 

يرجــع الحكــم لهــا بذلــك أن تصــدر بعــد إجــراء التحقيــق المناســب قــرارا مســببا بتســليم الصغــر إلى مــن تتحقــق مصلحتــه معهــا.
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مادة )88(:
ــة،  ــة العام ــخصية الاعتباري ــه الش ــون ل ــا، وتك ــح أساس ــتهدف الرب ــن الأسرة( لا يس ــام تأم ــدوق نظ ــمى )صن ــدوق يس ــأ صن ينش

ــي.  ــاصر الاجتماع ــك ن ــع بن ــرة، ويتب ــة القاه ــره مدين ــون مق ــة، ويك ــه الخاص وموازنت

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التضامن الاجتماعي .

مادة )89(:
ــاضي في  ــم بعــض أوضــاع التق ــون تنظي ــن قان ــادة 71 م ــه في الم ــن المنصــوص علي ــرة بالشــراك في نظــام التأم ــزم الأسرة ال تلت

ــة :-  ــات الآتي ــم 1 لســنة 2000 م ، بالفئ ــون رق مســائل الأحــوال الشــخصية الصــادر بالقان

1ـ خمسين جنيه عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.

2ـ خمسين جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

3ـ عشريــن جنيــه عــن اســتخراج المســتخرج الثــاني لشــهادة الميــاد ، يدفعهــا الطالــب مــرة واحــدة عنــد حصولــه عليــه ويصــدر 

بقواعــد وإجــراءات تحصيــل هــذه المبالــغ وتوريدهــا إلى الصنــدوق قــرار مــن وزيــر العــدل بالتفــاق مــع الوزيــر المختــص .

مادة )90(:   
يكــون أداء بنــك نــاصر الاجتماعــي للنفقــات والأجــور ومــا في حكمهــا تطبيقــا لأحــكام المــادة 72 مــن قانــون تنظيــم بعــض أوضــاع 

التقــاضي في مســائل الأحــوال الشــخصية المشــار إليــه، مــن حصيلــة المــوارد المنصــوص عليهــا في المــواد )73، 74، 75( مــن القانــون 

المذكــور، ويجــوز بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة إضافــة خدمــات تأمينيــة أخــرى لــأسرة، يمولهــا الصنــدوق ويتضمــن القــرار تحديــد 

فئــات الشــراك فيهــا. 

مادة )91( :  
تتكون موارد الصندوق من الآتي:                                                             

1 ـ حصيلــة الشــراكات في نظــام تأمــن الأسرة والمبالــغ التــي تــؤول إلى الصنــدوق  نفــاذاً  لنــص المادتــن ) 89 و 90 ( مــن هــذا 

القانــون. 

 2 ـ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

 3 ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

4 ـ عائد استثمار أموال الصندوق.

الباب الخامس

صندوق نظام تأمين الأسرة
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مادة )92(:
ــاصر  ــك ن ــة باســم )بن ــة عام ــم 66 لســنة 1971 بإنشــاء هيئ ــون رق ــن القان ــن )11، 12( م ــدوق أحــكام المادت ــري عــى الصن ت

ــي(. الاجتماع

مادة )93(:
عــى بنــك نــاصر الاجتماعــي أداء النفقــات والأجــور ومــا في حكمهــا مــا يحكــم بــه للزوجــة أو المطلقــة أو الأولاد أو الوالديــن، 

وذلــك وفقــا لمــا يصــدر بــه قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة وزيــر التضامــن الاجتماعــي.

مادة )94(:
عــى الــوزارات والمصالــح الحكوميــة ووحــدات الإدارة المحليــة والهيئــات العامــة ووحــدات القطــاع العــام وقطــاع الأعــال العــام 

وجهــات القطــاع الخــاص والهيئــة القوميــة للتأمــن والمعاشــات للقــوات المســلحة والنقابــات المهنيــة و غيرهــا مــن جهــات أخــرى, 

بنــاء عــى طلــب مــن بنــك نــاصر الاجتماعــي مرفــق بــه صــورة طبــق الأصــل مــن الصــورة التنفيذيــة للحكــم ومــا يفيــد تمــام الإعــان 

أن تقــوم بخصــم المبالــغ في حــدود المبالــغ التــي يجــوز الحجــز عليهــا وفقــا لحكــم المــادة ) 97 ( مــن هــذا القانــون مــن المرتبــات 

ومــا في حكمهــا مــن المعاشــات وإيداعهــا خزانــة البنــك فــور وصــول الطلــب إليهــا ودون حاجــة إلى إجــراء آخــر.

مادة )95(:
إذا كان المحكــوم عليــه مــن غــر ذوي المرتبــات أو الأجــور أو المعاشــات ومــا في حكمهــا، وجــب عليــه أن يــودع المبلــغ المحكــوم بــه 

خزانــة بنــك نــاصر الاجتماعــي أو أحــد فروعــه أو وحــدة الشــئون الاجتماعيــة الــذي يقــع محــل إقامتــه في دائــرة أي منهــا في الأســبوع 

الأول مــن كل شــهر متــى قــام البنــك بالتنبيــه عليــه بالوفــاء.

مادة )96(:
لبنــك نــاصر الاجتماعــي اســتيفاء مــا قــام بأدائــه مــن نفقــات وأجــور، ومــا في حكمهــا وجميــع مــا تكبــده مــن مصاريــف فعليــة 

أنفقهــا بســبب امتنــاع المحكــوم عليــه عــن أدائهــا.

مادة )97(:
اســتثناءًا مــا تقــرره القوانــن في شــأن قواعــد الحجــز عــى المرتبــات أو الأجــور أو المعاشــات ومــا في حكمهــا، يكــون الحــد الأقــى 

لمــا يجــوز الحجــز عليــه منهــا وفــاء لديــن نفقــة أو أجــر أو مــا في حكمهــا للزوجــة أو و المطلقــة أو الأولاد أو الوالديــن، في حــدود 

النســب الآتيــة: -

25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة.

25% للوالدين أو و أيهما.

35% للأولاد.

40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما

50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين،  والوالدين أو أيهما.

وفى جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تزيــد النســبة التــي يجــوز الحجــز عليهــا عــى 50% تقســم بــن المســتحقين بنســبة مــا حكــم بــه 

لــكل منهــم.
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مادة )98(:
إذا امتنــع المحكــوم عليــه عــن تنفيــذ الحكــم النهــائي الصــادر في دعــاوى النفقــات والأجــور ومــا في حكمهــا جــاز للمحكــوم لــه  أن 

يرفــع الأمــر إلى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو التــي يجــرى التنفيــذ بدائرتهــا، ومتــى ثبــت لديهــا أن المحكــوم عليــه قــادر عــى 

أداء مــا حكــم بــه أمرتــه بــالأداء ولــو لم يمتثــل حكمــت بحبســه مــدة لا تزيــد عــى ثلاثــن يومــا.

فــإذا أدى المحكــوم عليــه مــا حكــم بــه ، أو أحــر كفيــا يقبلــه الصــادر لصالحــه الحكــم يخــى ســبيله، وذلــك كلــه دون إخــال 

بحــق المحكــوم لــه في التنفيــذ بالطــرق العاديــة.

ويجــوز في الأحــوال التــي تطبــق فيهــا هــذه المــادة الســر في الإجــراءات المنصــوص عليهــا في المــادة 293 مــن قانــون العقوبــات مــا 

لم يكــن المحكــوم لــه قــد اســتنفد الإجــراءات المشــار إليهــا في الفقــرة الأولى،وإذا نفــذ بالإكــراه البــدني عــى شــخص وفقــا لحكــم هــذه 

المــادة، ثــم حكــم عليــه بســبب الواقعــة ذاتهــا بعقوبــة الحبــس طبقــا للــادة 293 مــن قانــون العقوبــات، اســتنزلت مــدة الإكــراه 

البــدني الأولى مــن مــدة الحبــس المحكــوم بهــا، فــإذا حكــم عليــه بغرامــة خفضــت عنــد التنفيــذ بمقــدار خمــس جنيهــات عــن كل 

يــوم مــن أيــام الإكــراه البــدني الــذي ســبق إنفــاذه عليــه.

مادة )99(:
في حالــة التزاحــم بــن الديــون تكــون الأولويــة لديــن نفقــة الزوجــة أو المطلقــة، فنفقــة الأولاد فنفقــة الوالديــن فنفقــة الأقــارب 

ثــم الديــون الأخــرى.

مادة )100(:
لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.

عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر.

مادة )101(:
مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد، ينــص عليهــا قانــون العقوبــات أو أي قانــون أخــر يعاقــب بالحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن 

ســتة أشــهر كل مــن توصــل إلى الحصــول عــى أيــة مبالــغ مــن بنــك نــاصر اســتنادا إلى أحــكام هــذا القانــون بنــاء عــى إجــراءات أو 

أدلــة صوريــة أو مصطنعــة مــع علمــه بذلــك.

وتكــون العقوبــة الحبــس الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســنة، لــكل مــن تحصــل مــن بنــك نــاصر الاجتماعــي عــى مبالــغ غــر مســتحقة 

لــه مــع علمــه بذلــك مــع إلزامــه بردهــا.

مادة )102(:
الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الأجنبيــة بالطــاق أو بالتطليــق أو بالخلــع أو بالفســخ، أو المنظمــة للحضانــة تكــون قابلــة للتنفيــذ 

إذا صــدرت عــن محكمــة مختصــة وأسســت عــى أســباب لا تتنــافى مــع التــي قــررت بمقتــى هــذا القانــون والقانــون الموضوعــي 

الحاكــم لمســائل الأسرة بمــر، بعــد ســتيفاء الإجــراءات القانونيــة بالتذييــل بالصيغــة التنفيذيــة.



مؤسسة قضايا المرأة المصرية


